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سا ر رس اا رورو 
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الو ا ر راوتا نے راا وای رتاو 


وا لا لاحات ቬ።‏ ا20 I‏ 
ےت 


ل کس ታደመ‏ 
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امد رب العالينخ مر اللك اق الین ؛ كم فلا هعقب 
مكمه : 6 ይሕ‏ , فلا )51 لتضباہء لا يسال عا یل وهم يُشالون. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

سو آج ጨፎ‏ ا 1 سس ایر لبو خلت 

نشهدٌ أنه ፈሂ‏ الرسالةً ء وأدّى الأمائة » መ=)‏ الأمة » وجاهد 
في الله حق الجهاد. 

اللهم صل وبارك على عبدِك ورسولك محمدٍ كلما صلى عليه 
للصلية ፥‏ یکل 136 عن الساذة غه القافوً + رکلم الله 
ንፈ ሬስ‏ 

أما بعد : 

فإني أسأل الله - جل جلاله - أن يجعلني وإياكم من إذا أَعْطِيّ 
شک ؛ وإذا احم ضف ه وإذا أف اسففقة: (ነህ‏ خولاء ፍግ)‏ 


' ዶኒ! السا ام جو 1 سيل رعلاء‎ 51. ዕው 





کیا آسال الله - جل وعلا - أن يعيدّنا أنْ زل ء أو نَل أو 
سے ع ኛ ሪቃ‏ ها © ሠ 7 1ሠ ፳‏ 4 ء۔ 
یل أو نُضَل » أو تَجْهَلَ أو جْهَلَ عليناء أو 92 أو የ183‏ 


با عاد جا 
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ہیر 
أبها الإخوة: موضوع هذا البحث: 
(الفتوى بین مطابقة الشرع ومسايرة الأھواء) . 
وهذا الموضوع ذو ኤዶ]‏ عظيمة في هذا الوقت بالذات؛ لان 
الناس قدیاً في عهد الصحابة ومَنْ بعدهم كانوا يتورعون عن 
الفتوى » ويَنْرَّوونَ عنها » رص لمر - إذا أفتى - أن لا يسمم 
فتواه إلا الواحدٌ أو الائنانِ؛ لأن التبعة تعظم بانتشار الفتوی. 
فالمفتي مُوَقَعٌ عن رب | لعالمينَ © » أي: أنه ር:‏ حكمٌ 41 - جل 
وعلا - في المسألة التي أفتى فيها إما اقرع فو “ለኣባ‏ 
ويقول +31 ما آفتی به مطابقٌ لقواعد وأصرل الد ع المنول .ሠ‏ 


- إن المفتى مخير عن الله - تعالى‎ : (ዓ1 2 6) قال (الشاطبي» في «الموافقات»‎ )١( 
حكمها.‎ (3 
الله - : «وليعلم‎ ላድ)” قال الإمام أحمد‎ : )۱۷۷ : ነን وفي اجامع بيان العلم»‎ 


المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه » وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك». 
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)2 يتأمل أحوال الناس في هذا الزمانِ يجذهم تجرؤوا على 
ሙረ:‏ أصبح الأمرٌ ጨር‏ أعظمَ الاختلاط من جهة المفتينَ في 
العلم » ومن جهة المستفتين أيضاً » في عدم مراعاة آداب الاستفتاء؛ 
وما برع 55 المستفتى أمام ریہ = جل وعلا - في امعفتاته . 
والمفتي کما أن له شروطاً وآداباً تجب عليه قاق ሪዴ-ሬህ‏ ھا 
يب عليه التمسك بها ء والناس اليوم ضَعُفَ عملّهم بهذا الأصل 
العظيم . بخلاف الصحابة - رضوان الله عليهم - المقربين من 
رسول الله ፳፪‏ ء فإن الله - تعالى - لم يذكر عنهم في كتابه أنهم سألوا 
نبيه إلا عن نحو اثنتی عشرة مسألة » وني ዒቃ 5-፡‏ يزيد على هذا 
من جهة المطابقة ፥‏ إذ كان ኑፋቃ‏ امتثال ሥን!‏ » واجتنابَ النهي ء 
وكانوا يفرحون إذا أتى ው,‏ من الأعراب؛ ليسأل النبي 25 
ويكفيهم مؤونة سؤال الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ وذلك 


لعظم شأن هذا الأمر ء وقد قال نبينا ፳፪‏ : «إن ይሠ]‏ المسلمين 
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جما من سال عن شيء ل يحرّمْ حرم عليهم من أجل مسألته» " . 
فلذلك نقول: إن هذا الموضوع مهم في ظل ما نراه من التهاون 
فی أمر الفتياء فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية مفتٍ وأكثر 
والققوات الفضائة صار لما مفتٍ أو أكثرء وكذلك ال جرائد 
والمجلات » بل إِنَّ المجلاتٍ التي تنشر الفسقٌ يوجد فيها مَنْ یفتي؛ 
وهذا یبین أن الأمر ሓው‏ خطيرء فإن الناس إذا تُركُوا على هذا فإنه 
سيأتي قوم يتهاونون ويتجرؤون أكثرء فيحلون ا حرامَ ويحرّمون 
الحلال - والعياذ بالل - وقد قال نبيّنا ፳ቹ%‏ فيما رواه البخاري 


ومسلم ” وغيرّهما من حديث (عبدالله بن عمرو بن العاص» : إن 





(ነ)‏ أخرجه «البخاري» في «صحيحه في (کتاب الاعتصام = باب ما یکره من كثرة 
السؤال) (۷۲۸۹) ء و«مسلم» في «صحيحه؛ في (كتاب الفضائل - باب 
توقيره َة وترك إكثار سؤاله ع| لا ضرورة إليه » أو لا يتعلق به تكليف وما 
لا یقع » ونحو ذلك) )۲۴٣۸(‏ من حديث اسعید بن أبي وقاص» ؛ رضي الله 
عته. واللفظ للبخارى. 

(ቸ)‏ أخرجه «البخاري» ثي ااصحیحہا في (كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم) 
)*' ۱ء و«مسلم؛ في «صحيحه» في (كتاب العلم - باب رفع العلم وقبضه ؛ 
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لله لا يقب هذا العلم انتزاعا يَكَرَعُه من العباد » ولكنْ يقبض 
ሠ‏ ي 5 . 7 <<ጄ‏ و لے 5 ا و 
ዶ ሠ‏ سرن 5 ر ہے እሃ‏ « 
ዕ25 | ህር‏ | بغير علم » فضّلوا وأضّلوا). 
وهذا يعني أنه يجب على طلبة العلم بخاصة والعلیاء بعامة أن 
ፉሩ ብሽ ۴ 5 7 ። 1‏ 
یبینوا للناس ንክ‏ الفتوى ፥‏ وأن يعلموهم أن لا يتجرؤوا عل 
السؤال» ፍድያ‏ عليهم أن لا يتسرعوا في الإجابة ”5 لان الناس إذا 
کو پا 12 ۱ 1 . 
رأوا من يفتى في كل حال فإنهم بحرصون على السؤال عما وقع وع 
፦‏ 
وقد كان من مذي ساحة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم ” 
)١(‏ قال ا حمد بن واسع» : «أول من يُذْعَى إلى الحساب الفقهاء». «جامع بيان العلم 
وفضله» ) ርነሃነ' ' ነ‏ 
)۲( هو سماحة مفتي المملكة العربية السعودية » ورئيس قضاتہا » سليل الشيوخ 
الأتقياء * من آل الشيخ. فهو أبو عبدالعزیز » محمد بن إبراهيم ابن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محيي السنة محمد بن عبدالوهاب. 
ينتهي نسبه إلى المشارفة من الوهبة من تمیم. ( ۱۳۸۹-۱۳۱۱ھ). 
كان ذا أخلاق وصفات قلا اجتمعت فی غيره» كان حکی) حلیاً ء ذا دهاء 


وَبَعْد بصيرة رسعة أفق ومعرفة . وكان 13 ذكاء خارقء مكنه من إذراك 
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- رحمه الله تعالى - أنه لا يفتى وهو واقف إلا ما نَدَرَء ولا يفتي 
وهو فی السيارة » وإنما كان إذا أراد أن يفتي تربع » واستحضر ذهنه 
واستجمع قواه ሩ‏ وطلب من السائل أن يلقي عليه المسألة فعند 
ذلك ፡ሂድጄ‏ 

کان المشايخ يروون عنه أنه رہم أخر الفتوى شهراً ء إذا كان 
ھا ጋ‏ بأمر عظيم حتى ينظر فيها ویستخیر » وكان يتريث في 
بعض المسائل التي يريد أن يجيب فيها » فيمكث في السطر أو 
السطرين دقائق ليملى حافة أن يكون في لفظ منها زيادة أو نقص. 

وهذا نبج السلف الصالح في هذا الأصل من التَوَرّع ጋር‏ 
ف ]24[ لما لما من الآثار. 


ቅ 
5 
اسیا‎ 


፡ጭ 
# 
<= 


حفوظاته العلمية عن فهم وبصيرة ناهُذَةٌ . وكأن مكفوف البصر » واعي 
القلى » غیوراً على الدين وأهله > رحمه الله رمة و اسعة. 
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تعريف رالعتوى» ورالشرغء ورالآهواء» 


و«الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء» يقتضي بيان ما 
هى الفتوى » وما هو الشرع ፥‏ وما هي الأهواء المرادة هنا؟ 

أما الفتوى فإن مدارها في اللغة وفي مصطلح أهل الأصول على 
إبانة الأمر وإيضاحه. يقال : أفتى فلان فلاناً » إذا أبان له ء وأوضح 
له الطريق ء أو المسألة » أو ما أشكل عليه من الأمور ء سواء أكان 
ما أشكل عليه لغويا آم شرعيا. 

: ع‎ ዶ1 , -[ نے‎ 5 ያ ; ሸሸም ፉ 
جل وعلا - التي يَسْأَلُ عنها العبادُ فی يَمرض عليهم في دينهم‎ - 
ودنياهم » ولهذا قال «ابن فارس) في «مقاييس اللغة» ' : «يقال:‎ 
أفتى الفقيهٌ في ...81 ء إذا بن حكمّها ء واستفتيت إذا سالٹ عن‎ 
الف ااك ميد : 222 ری‎ 


قال لف مال توج عكر تف فل 4 اق ن الكللدية . 





.)898 2 ٤ شی‎ ፈነን 
ፈነነኺ። (التساع‎ (ፐ) 
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لفتوى يبن مطابمة الشرع ومساد 


وأفتاه فى الأمر: أبانه » وأوضحه ” . 


أما الشرعٌ فان المراد به هنا هو الشرحٌ المنزل » أو ما يؤول إلى 
ያ ሖቫ‏ ول والشرعٌ المنزلٌ هو الشريعةٌ التي أنزها الله - جل 
وعلا - عل محمد ቋ፪5‏ . 

قال -سبحانه-  :‏ لکل علا نكم رَه وَمتْهَاجً 4. وهذه 
الشريعة هي التي شَرّعَها الله - جل وعلا - وبِلّمّهها رسول الله 
፳፳‏ . فإذا كان الحكمٌ منصوصاً عليه في الكتاب أو في السنة › 
فيقال: هذا شرع منزل. 

وسیأتی تفصيل ما يترتب على هذه الكلمة. 

وأما ما اجتهد فيه العلماء من مسائل » فإن اجتهاد العلماء يعود 
إلى الشرع المنزل فيم لم يأت به دليل. 

يعني إذا كانت المسألةٌ التي اجتهدوا فيها لم يرد دليل ينص 
عليها . 50 اجتهادَ العام في المسألة مطلوب لقوله - تعالى- : 
15፡25)‏ ول وَإِلَىَ اَی الأمر مِتهُمٌ 4 . يعني العلماء ؛ 33 





.)۳٦٣ : 5 «القاموس المحيط» (فتى‎ (ነ) 
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( وَلَوْرَدُوهُ إلى آلرُول وَإلَی أَؤْلى الأمر م متهم » . يعني العلماء ؛ لان 
الرضول هو ول ؛ الأمر الأكبر “. والعال هو وز الأمر في مسألة 
العلم. قال : ط አ ሻሂ ሠ;‏ متهم ولو فض ل آله የፍሬ‏ 
ፈ5ሬ>)3‏ تعس مآَلشيَطنَ إلا لیا 4 ”2 فاجتهاد العالم يقال له : 
ች‏ أيضاً ء ومن أهل العلم من يسميه : شرعاً ሠይፍ‏ 
فيه » ومنهم من يسميه : الشرع المؤوّل بتأويل صحیح ء يعني الذي 
يعود إلى أصل أو قاعدةٍ من قواعدِ الشرع المنزل. | 

أما الأهواء فجممٌ هوى ء وهو إرادةٌ النفْسِ ". 

أي: كل ما أراد به 31 ፡‏ غيرَ الحنٌّ» وما أراد به امرءُ أن ينصر به 
نفسّه » أو أن تال به على الشريعة » أو ما يشتهيه هو ء ويريذه في 
آم اللين أو الدثیا. 

و(الأهواء) كثيرة متعدّدة » ولذلك جمعث هنا ء وأما الشرع 


فواحد » ویجب أن تطابقة الفتوى. 





: (أولو الآمر صنفان‎ :)۰ : ሸለ) الفتاوى»‎ ያ ታዱ ድዱ فى فق‎ (.ፌ.ሌ.) قال ان‎ (ነ) 
.፤( 4:41 ኋ.. العلاء والأمراء » فإذا صلحوا صلح الناس 2 4 1 لوا‎ 


(۳) «القاموس المحيط » (هوى.: (ሞዒ:‏ 
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أصول الافتاء والاستفتاء, والحكم والتحاكم 


الله - جل وعلا - ص في كتابه على كثير من أصول الإفتاء 
والاستفتاء والحكم والتحاكم. قال - جل وعلا - في آخر سورة 
التوبة : ን‏ وَمَا کان آلْمُْمِئُونَ ፊጋ‏ ڪَاف فلولا تقر مِن كُل فرقة 
متهم طَانقة مهوا فى آلدين وَلِيُندِرواقوْمهُمَِذا رَجَعو ليم لمَلْهُمْ 
TT ለውን‏ 

قال ابن حزم - ው.)‏ الله - في هذه الآية في كتابه «اللإحكام في 
أصول الاحکام) ሠ ጄን”‏ وجل - في هذه الآية ہچ الا 
كلّه » وأنه ينقسم قسمين: أحدهما : يخص , 11 ፡‏ في نفسه » وذلك 


من في قوله تعالى: ط وَلِيُندرُوا قوْمَهماِذا رَجَعُوَا اليه 4 . فهذا معناه 
تعليم أهل العلم لمنْ جه ا حکَم بيا يلزمه. 


والثای: تفقه مَنْ أراد 5ው3‏ الله - تعالى - بأن يكون منذرا 


لقومه وطبقته » قال - تعالى -  :‏ فشكلوا آهل الڈگر إن كندل 


ነኛ تاقضریة‎ (ነን 


ፈነቸገ:፲ ወ] (ቸን 
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تَعَلَمُونَ 4 '' . ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه على حسب ما 
يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما ألزمه الله - تعالى - 
إياه).اه. 

وقال الله - جل وعلا - في بیان وصف نبيه 288 : ط وَمَا ينطق 
لهرت إن هر وئ يوی 40 ”". 

فدلّتِ الآيةٌ على أن ما جاء به النبنٌ ية وحيٌ يوحَى إليه ء 
وهذا هو الشرع ء وما يقابله هو اهوى. 

قال الشاطبى - رحمه الله - في (ا موافقات) " : «فقد ሥወ‏ 
الأمرّ في شيئين : الوحي » وهو الشريعة ء واغوی » فلا ثالث ها ء 
وإذا كان كذلك فھم| متضادان ء وحين تعين الحق في الوحي توجه 
للھوی ضده ء فاتباع (ረ ሩል!‏ مضاد للحق» ا.ه. 


ጅጁጅችጁ፳ 


.)٤١: (النحل‎ (ነን 
A=: (النجم‎ (ቸ) 


OD‏ رس رہ گا 
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استفتاءالعلماءاٹربائیینٰ 

ومن الآيات فی هذا الباب قول الله جل جلاله-: « فَسْكَلوا 
هَل اکر إن ፃ5ና‏ لی 27 . قالواجب عل السك أن 
يسأل العالمَ إذا كان لا يعلم ፥‏ فيتعيّنُ السؤال على مَنْ لم يعلم 
ጉህ]‏ المنزل أو المجتهَدَ فيه. 

وقال الله - جل وعلا - أيضاً : መቴ ሃዳ‏ 
واطیعوا آلْسُولَ وَاُلی لتر منک قان 95225 في شَىءٍ فردوة إلى 
آنه ራሪ‏ إن እና‏ ,5 45 الوم الج داك َير ሠው‏ 
تأوي 4 ٩‏ : 

فدلت الآيةٌ على أن هذا الضابط في الردٌ عند التنازع إلى الله - 
جل وعلا - وإلى الرسول ፳፪‏ ودلت أوّلا على أنه هو الواجب ء 
ህህ)‏ غل أنه ا للإنسان عن الهوى ؛ ሪዝ‏ إذا تنازع الناس 
في شيءٍ فإنه تأتي الأهواءٌ . فإذا كان الحرص على تتبع أمر الله ء وأمر 
رسول الله ፳8፪‏ » فإن المسلم حيتئذ يرتفع عن هواه » ويذهب إلى 
شرع الله - جل وعلا - . 


(ዩሞ: (التخل‎ (ነን 
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الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء ድመ‏ 


خطورة القول بالحلال والحرام 

ومن الآيات في هذا الباب قول الله جل وعلا-: ط ولا 625[ 
لما تَصِفٌ ሦኤረ:..]|‏ آلکدب ہنا ለሠ ጀን 133 ክው‏ 
كدب لذن يَفْمَرُونَ عَلَى آل آلْكَدِبَ لا قلخو + © 

وهذا يبين لك شدة خطر القولٍ بان هذا حلالٌ » وهذا 
حرامٌ " » كما ”6:9 بعض المؤلفين كتبهم بالحلال وا رام » وهذا 
من أشد الأشياء أن تقال ؛ لأن المرء لا يجزم بموافقة حكم الله - 
جل وعلا - في المسائل الاختلافیة » أو في المسائل المجتهد فيها . 
وقد كان منهج السلف في هذه المسائل هو الورعَ والاحتياطً في 
الدين ء فلا يقولون : هذا حلال إلا یا ሯ-ሬ]‏ دليله من أدلة الشرع ء 
ولا يقولون : هذا حرام إلا إذا መ.‏ دليله. وكثير منهم يعبر 
بتعبير : أكرهه » لا أحبه » أو يقول : لا يجوز هذا . ونحو ذلك . 


(ነነሽ። (النحل‎ (ነን 

(۲) قال «الشافعي» : اليس ሙሃ‏ أن يقول فی 5ቃ‏ : حلال ولا حرامٌ إلا من >44 
العلم » ሣና‏ العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في ያውን‏ » أو القیاس 
على هذه الأصول وما في معناها» . «جامع بيان العلم وفضله» (55:17). 





2 الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء ‏ ۸۸444444424244 
وذلك | منهم وخلوصاً من استعمال لفظ ا حلال ولفظ الحرام ء 
ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تخريج كلام الائمة ‏ 
ككلام الإمام الشافعي » والإمام أحمد وغيرهما : إنہم يريدون 
كراهة التحريم؛ لأن هذا ليس مكروهاً بمعنى أنه یثاب تارکه ء ولا 
يعاقثٌ 4 ፊ‏ لکتہ ييبعل ف قواعد الشرع في أنه 3( تلك المسألة 
أنه يعاقب فاعلّه ء لكنهم لم ينصوا على التحريم تورعاً » وخوفاً من 
الله - جل وعلا - وهذا من الأدب الرفيع ء بل من امتثال الآية › 
وا خوف من الکذب غل الله ” جل وعلا - » وقد قال الله “¬ 
ወ፡ባሖፆ ው.‏ گا ازل 81 لكم 





قال العلباء فى تفسير هذه الآية : كفى بہذہ 51 زاجرةً زجرا 


(۱) (يونس )٦٦- ٦۹:‏ . قال ابن كثير» في «تفسيره) ሂን‏ : ۲۷۲) : «وقد ዴባ‏ الله 
- تعالی - على من حَرّم ما أحل الله» أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء 
التي لا مستند ها ولا دليل عليهاء ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة ..2. 


22 الشتوى بين مطايقة الشرع ومسايرة الأهواء ‏ چچ 





بليغاً عن التجرّز فيا يُسأل من الأحكام » وكفى بها باعثة على 
وجوب الاحتیاطِ في الأحكام » وأنْ لا یقولّ أحدٌ في شيء : هذا 
جائز » وهذا غير جائز إلا بعد إتقانٍ وإيقانٍ ء ومن لم يوقن فليتقٍ 
الله وليصمث » وإلا فهو مفتر على الله - عز وجل - » وهذا من 
گوردالو میا : ቅ‏ :53 دک على 541« قرو 4. 

ردا جب احرف من النضول 3( الاي كل ፍው [ሃህ‏ 
الناسٌ . وهناك ንሬ‏ هذه الآياتٍ كثير . 

وأما الأحاديث فمنها قول النبى ፳፳‏ : «إن الله لا يقبض هذا 
العلم انتزاعاً ینتزعه من العباد ... » ” الحديث . 

ومنها ما رواه الإمام أحمد في ا مسند ሩ‏ وأبو داود » وابن ماجه» 


والدارمى ي » وغیژھم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه 
2፳‏ قال : (من أفتى بغیر علم كان إِنْمُةُ على مَنْ أفتاه» » نسأل الله 





(ዓ3 ወር سبق و‎ )( 

(؟) أخرجه «أبو داود» فی «سننه» في (كتاب العلم - باب التوقي في الفتيا) (የጊፀሃ/)‏ 
و«الحاكم» في «المستدرك» في (كتاب العلم - باب مَنْ أفتى الناس بغير علم 
كان إثمه على من أفتاه) (/51 5). 


ويروى هكذا : ›››. “2፡1‏ 25[ غير تب ሁህ‏ نيه عل من أفتاه». 





7 الفتوى بين مطایقة الشرع ومسايرة الأهواء + 


العاقة والسلاية , 


ቻቿቻችጁት 





ለካሣ” አ ለፕ ገጊ ። ነ ሂን أخرجه «أحمد» في «المسند»‎ 

وابن ماجه» في (سننہ) في (باب اجتناب الرأي و القياس)(١٥).‏ 
و«الدارمي» في «سننه» في (باب الفتيا ومافيه من الشدة) ፡ ነን‏ 6۷). 

وقريب ما تقدم في «الأدب المفرد» (باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد) 


)۲٥۹(‏ كلهم عن «أبي هريرة» رضي الله عنه. 


الفنوى بین مطابقة ይጨ]!‏ و ጩጨ‏ )›› 6 الأهواء ሥመ”‏ 





كان الصحابة والتابعون يتدافعون الفتيا 


ولقد أحسن الشعبيٌ - رحمه الله - حين أجاب تلميذه داود. 
قال داود : سألت الشعبیٌ: كيف تصنعون إذا سُئلتم؟ - والشعبي 
من ኢና‏ التابعين الذين أدركوا جل الصحابة - فأجابه مربيا 
ومعلا له : عل الخبير وقعت» كان إذا ጅጋ‏ , الرجل قال لصاحبه : 
أفتهم » فلا يزال حتى یرجع الأمر إلى الأول" . 

ركاف عدد من الصحارة هلسرة 3( السجد فان السائل 
فيسآل الأول فيقول ዌ‏ : اسال ሀንህ‏ : يذهب إل الصساں لتاق 
حتى يذهب إل سبعة آو اکٹ ء ثم یعود إل الأول + كل ሁህ‏ جيل 


إلى آخيه". 

واليوم أصبحت الفتوى مفخرة ء إن هذا يفتي ء وا هاتف لا 
يسكت ؛ ويتكلم بغير إيقان ولا إتقان ء وريم أفتى وهو ጆኒ‏ » أو 
(ነን‏ رواه (الدارمي) 4:ሬ) ረ‏ 2 (باب من هاب القتا وكره التنطّم والتبدع) 


eT: 1) 


.)۱۷۷ : ነን انظر «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٢( 





ه84 الفتوی بین مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء 
هو ينظر إلى شيء » أو هو یکتب . وهذا أمر في ا حقیقة يخشى 
على المرء فيه أن يعاقبه الله - جل وعلا - بذهاب نور الإیمان من 
صدره. 

قال عبدال رحمن بن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - : القد أدركت 


في هذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار » وما منهم أحد 4“ 


LL: 


ሩህ‏ الاق عام گلا للدي ء ዕ‏ وبال هن گا ]52 ] أن 
أخاه كفاه الفبَيَّاه" » وتلك كانت سنة السلف - رحمهم الله تعالى - 
في هذه الأصول العظيمة. 

لهذا ينبغي لنا أن نعلم أن الكتاب والسنة » وأن هدي السلف 


الصالح ء وما كان عليه أئمتنا - رحمهم الله تعالى -هو التشديد فی 


)١(‏ أخرجه «الدارمي» 3( «سننه» في (باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع) 
.)07"*:١(‏ 
واابن عبدالبر» في «جامع بيان العلم وفضله» في (باب تدافع الفتوى وذم من 
سارع إليها» (۲ (ነገ;‏ 
وأورده االقرافی) في «الفروق» (۲ : (ነ፣ዓጊ‏ و(5 : ۲۷۱۷) و«الذخيرة» 


01: 13) 


الفتوی بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء :222 





أمر الفتوی » وأن المرء يجب عليه أن یربا بنفسه أن عرص دينب 
وحسناته للخطر بذنب ئة في الآمة " . 

وقد کثُر فی زماننا هذا أن تسمع السائل يقول : سألت الشيخ 
فلاناً فأجابني بكذا ء وسألت الشيخ غيره فأجابني بكذا » وإذا 
بالمفتين مات فى عرض البلاد وطوها . وهذا لا شك أنه يخالف 
الدینء وينافي الورع » فالتعليم والبحث شيء » والفتوى شيءٌ آخر» 


فإن المرءَ لا يسوغ له أن يفتي في كل ما يُسأل عنه. 





(ነን‏ قال «الشاطبي» في «الموافقات» (ነቸፒ ። ፅን‏ : «قال الغزالي نة العالم 
بالذنب قد تصیر ዩና‏ وهي في نفسها صغيرة) وذكر منها أمثلة » ثم قال : 
(فهذه ذنوب ደጃ‏ العام عليها » فيموت العالم ويبقى شرّه مستطيراً في العام 
آماداً متطاولة » فطوبی لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه). 
وهذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى؛ فإنه ربها خفي على العام 
بعص السنة » أو يعض المقاصد العامة في خصوص مسألته » فيفضي ذلك إلى 
أن يصير قولّہ شرعاً يتقلّد » وقولاً يعتبر في مسائل الخلاف ፥‏ فریم| رجع عنه 
وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد ፍፁ‏ » ويضل عنه تلافيه » فمن 
هنا قالوا: زلّة العالم مضروبٌ بها الطبل». 
وني «تجموع الفتاوى» 7 : )۲۷١‏ : «احذروا زلة العام فإنه إذا زل زل بزأته عالً». 





2 الفتوى بین مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء ፡‏ 
أما إذا تعينت عليه الفتوى فهذا بحت يأتي في موضعه» إن شاء 
)4 تعال۔ 
وهناك فروق مهمة ينبغي إیضا ھا ء وهذا الموضوع ينبغي أن 
)5 علمياً » وأن تكون لغته ዌ/‏ علمية؛ لأنه لیس للترغيب ولا 
للترهيب فقط » ولكنه عل مما فيه الترغيبٌ والترهيبٌ في هذا الامر 
3[ التطير. 


مہ الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء مم 





الفرق ببن ترك الفتوى والسكوت عن الحق 

لاشك أن الصحابة لم يسكتوا عن حق تََيّنَ. 

والصحابة - رضوان الله عليهم - تركوا الفتوى طلا 
للسلامة" . والفرق بينهم أن ترك الفتوى عند عدم تعين الإفتاء 
فيها يقتضيه الورع. وهذا من هدي السلف. 

أما إذا تعينت عليه الفتوى بحیث يكون عنده علم في المسألة ء 
ولا يوجد غیژہ فيلزمه أن يفتي ” ؛ لأنه إذا لم يفعل سيبقى المستفتي 
على الجهل » أو يدفعه إلى الأخذ با هوى أو بال رأي أو نحو ذلك» أو 
يسال مَنْ لا علم عنده» 35ሥን‏ يلزمه أن یفتي؛ لأنه تعینت عليه 


(ነ)‏ قال «ابن حمدان» في «صفة الفتوى» (۷) : «قال البراء : لقد رأيت ثلاث مثة من 
أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن 
أبي ليل : أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله يك ُسأل 
أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول». 
وانظر (الفقيه والمتفقه) (۲ : ٣۹‏ ۳). 

(۲) وف اصفة الفتوى» ህህ) : )١7(‏ سفيان : أدركت الفقھاء وهم يكرهون أن 


مجيبوا في المسائل والقتياء حتی لا يجدوا بدا من أن يفتوا». 





2 الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء 
| المعو 
بالإمكان والمصالح التي يراها والمفاسد. 
وفي الجملة فإن کتمان العلم؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
پعدان سكوتاً عن الحق فى وقنه ء وهذا يختلف عن الفتوی » فليس 
لأحن أن سكت عن سان الى باللساة بالأسلوب الشر ቃ‏ ( الأى 
أمر الله - جل وعلا - به في كتابه » وسنة نبینا 285 في نحو قوله: «ما 
ዶ‏ تق ወ ሠ‏ 5 ۱ 
ህህ‏ رجال يُشترطون [ሠ ፅ ሥሠ‏ ليست في كتاب الله » ما کان من شرطِ 
ليس في كتاب الله فهو باطل ፥‏ وإن کان %።‏ شرط» كما رواہ 
البخاري " ومسلم في صحيحيه| من حديث عائشة في قصة عتق 
)١(‏ آخرج «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب الشروط - باب الشروط في الولاء) 
(۲۷۲۹) عن عائشة قالت : جاءثني 2 5:2 فقالت : كاتبت أهلي على تسع 
اراق » في كل عام وق فأعينيني » فقالث : إن أحَبُوا أن أَعْدّها لهم ويكونَ 
ولاك لي 155 ኣ=‏ . فذهبث بريرةٌ إلى أهلها فقالت هم 2፡15‏ | عليها » فجاءت من 
عندهم ورسول الله ፪፪‏ جالسٌ فقالت : إني قد عَرَضْتٌ ذلك عليهم فأَبَوًا إلا 
أن يكون الولاءٌ هم » فسمع النبي يك فأخبرّت عائشة النبي 28 فقال : 
«خذيما واشترطي لهم الولاء » فإنما الولاءٌ منْ أعتقّ» ففعلت عائشة » ثم قام 


القتوی بین مطابفة الشرع ومسايرة الأهواء حہتہ 





ችጅችች 


رسول اللہ ፳፪‏ في الناس قَحَمِدَ الله وأثْتى عليه ثم قال : ہما بال رجالٍ 
يشترطونَ شروطاً ليست في كتاب الله » ما كان مِنْ شَرْطٍ ليس في كتاب الله 
نبال )1 عاق 5 ሠ141. .ኦ.25‏ وکر طا اوی را اترا 
يّنْ ፡፡1‏ ء و«مسلم» في «صحيحه» في (كتاب العتق - باب بيان أن الولاء 
لمن أعتق) (ነፁ ፥ ን‏ بألفاظ متقاریة. 

قال «الذهبي» في «سير أعلام النبلاء» )5 :۳۷۲) في ترجمة ابن خزيمة : اله 


453 حديث 2 ኔኔ‏ 5 فى ثلاثة أجزاء». 





2 الفتوى بين مطايقة الشرع ومسايرة الأهواء + 
الفرق بين الفتوى والقضاء 


الفتوى بات » والقضاءٌ بابٌ آخر. والفرق بينهما أن القضاء 
يكون بين متخاصمين في إلزام أحدهما بأداء الحق لصاحبه » والذي 
يحكم بينهم| هو القاضي الذي تصَّبَهُ ولي الأمر؛ ليقضي بين الناس 
في) اختلفوا فيه » وتشاجروا عليه. 
العمل بالفتوى أو عدم العمل بها ؛ لما يكون من ورع المستفتي 
وتقواه » فلا يبحث المفتى عن حال المستفتي : هل التزم أو لم يلتزم. 
وأما القاضى فإنه يُلْرْمُ بتنفيذ الحكم ہم ፍቃ‏ إليه ولي الأمر". 


ولهذا قال العلماء : إن القاضى لا يصح له أن يفتي في المسائل 


(ነ)‏ قال «ابن عبدالبر» في «جامع بیان العلم وفضله» (۲ : )١17‏ : «قال أبو عثمان 
ابن الحداد : القاضی آیسڑ مأثياً وأقرب إلى السلامةٍ من الفقيه ؛ لن الفقيه من 
شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته با حضره من القول » والقاضي شأنه 
الأناءة والتثبیت ፥‏ ومن تأنّى وتثبت تبيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب 


البدمهبة). 


الفتوی يبن مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء چ4 





التي یقضی فيها ‹ فلا يصح أن يفتي في مسائل البيوع » ولا في 
مسائل النکاح ፥‏ ولا في مسائل الشركات » ولا في مسائل القتل - 
ولا فی مسائل الأعراض ؛ لأن الناس إذا علموا فتوى القاضي في 
هذه المسائل فإنهم يؤولون أمورهم عند الرفع إليه » وعند التنازع 
ہما يوافق فتواه ፥‏ ول ٰذا نص ابن قدامة في «المغني) في (كتاب 
القضاء)” على أن للقاضی أن يفتي في أمور العبادات ጋ‏ بین المرء 
وبين ربه ء جل وعلا : 

أما في المسائل التي يكون ሄሪ‏ خصومة فإنه لا يفتي ٠"‏ كما أن 
المفتي لا يفتي في المسائل التي فيها خصومة. 

وهذا ترون المشايخ إذا عرضت غل أحدعم مسآلة استقتاء 


نيا ፍፁሙ‏ يقول المبطع : ህሯ!‏ 1[ واغی 3( کا .5 أو 


)١(‏ قال «ابن قدامة؛ في «المغني» )١177 : ነን‏ : قال ابن المنذر : 525 للقاضي أن 
بين ق الألسكام . کان ልፊ‏ يقول : 11 آتھی ولا أنتي. رآما الغتيااقي 
الطهارة وسائر ما لا يُحْكَمُ في مثله » فلا بأس [29ህ‏ فيه». وانظر «منار 
السا ۲(۶ :11۳ 

(۲) انظر «صفوة الفتوى والمفتي والمستفتي» (۲۹). 
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ووالدي في كذاء أو حصل بيننا كذا ء فيقول المفتي : هذه الخصومة 
85[ إلى القضاء » فيحيل ذلك إلى الحاكم الشرعي ٠»‏ أو إلى 
القاضي الشرعي. 

أما المفتى فإن| يفتي في المسائل التي لا تتعدى المستفتي إلى غيره 
من له عليه خصومة » فإذا تعدت فإن المسألة لا تكون حینلِ من 
باب الإفتاء » بل تكون من باب آخر » وينبني على هذا تصرفات 
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انواغ تصرفات | (ወ‏ 22 

بحث العلماء في تصرفات النبي ا فيا جاءنا في السنة ء هل 
تب على آنه إمام المسلمين وولي الأمر » أو 22( على أنه قاض 
وَيحُكُمْ የ92)‏ أو تُبْنَى على أنه مفتٍ ء أو تی على أنه داع إلى 
الرشدء أو تی عل أنه ينصح ویر : فهل بین على هذا أو على 
هذا؟!. 

وقد حقق آهل العلم الراسخون في هذا الباب أن أفعاله - عليه 
الصلاة والسلام - وأحكامه في 5:1 تعمُ هذه الأحوالٌ ء فتارة 
يلم ء أو يعمل بوضفه )3 الأمر الأعظم ؛ وتارة بوصفه مفتياً . 
وثارة ጨጋ ቹ‏ قافييا ۶ ],ጂ [ጋፊ‏ : العل بعشنکم کون اح 
بحجته من بعض » فأقضي له » فإن) آقضی على نحو ما أسمع . 
فمن قضيت له من (ው‏ أخيه شيئاً ء ፍቹ‏ هي قطعة من النار 
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َلْيَسْمِلْها أو يَذَْها»". هذا فى منصبه - عليه الصلاة والسلام - في 
عمل القاضی » وهو نبي يوحى إليه » لکن الله -- جل وعلا - يبين 
لأمة محمد ፳፪‏ أن القامَ هنا ليس هو مقامً إيضاح للنبي َيه مَنِ 
المصيبُ ء ومن المخطيٌ ፥‏ ومن الذي معه الحق في الباطنء وإنا 
اسار اللاي ዕ) ዕፍ] ፥‏ هذا سك ፍሪ‏ ؛ وليعمل يه القشياة من 





الیمین) )۲٦۸۰(‏ » وف (كتاب ال حیل) )٢۹١۷(‏ ء وفي (كتاب الأحكام ” 
باب موعظة الإمام للخصوم) እሃ ነ ገዒን‏ 

و(مسلم) نی اصحيحه؛ في (کتاب الأقضية - باب بيان أن ال حاکم لا يغير 
‹ነሃነን (ንሠህዝ‏ 

و«أبو داود» في استنه» في (كتاب القضاء - باب 3( قضاء القاضى 51[ أخطاً) 
(ዮኛፅሌቸ)‏ 

و«الترمذي» في «جامعه» نی (کتاب الأحكام - باب ما جاء في التشديد على 
من يُقضى له بشیء لیس له أن يأخذه) (۱۳۳۹). | 

.)۲٦ ٦۸: ٥٤( والأحمد) في (مسندہ6‎ 

كلهم من حديث «أم شلمة» رضي الله عنھا. 

ولأحمد) أيضاً 3( (مسنده» ١ ٤(‏ )من حدیث «أبي هريرة) رضي الله 


عدن , 
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بعده - عليه الصلاة والسلام - وهذا مهم في تصرفاته » وفي 
أفعاله. فعلى آي ዲቃ‏ نحملها የ‏ هل على أنه نبى يوحى إليه 
بالغيب» أو على أنه إمام نبي » أو على أنه مفتٍ ‏ أو على أنه قاض » 
أو داع » أو ناصح؟ 

فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف المقام » والصحابةٌ فهموا 
ذلك 

فعندما قال 295 )522 : الو راجعتيه» يعني زوجها ክሪ‏ 
قالت: يا رسول الله. تَأَمُرّنی؟ قال : (إنما آنا أشفعٌ» ء قالت : فلا 
حاجة لى فيه " . 


ውጮ (1)‏ «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب الطلاق - باب شفاعة النبي اة في 
زوج بَریرة) .)۵٢۰۸۳(‏ 
و«أبو داود» في «سننه » في (كتاب الطلاق - باب في المملوكة تُعتق وهي تحت 
حر أو عبد)(۱ ۲۲۳). | 
و«النسائي» في «سننه» في (كتاب القضاء - باب شفاعة الحاكم للخصوم) 
«(5፻1ላ)‏ و«ابن ماجه» في ١سثته»‏ في (كتاب الطلاق - باب خيار الأمة إذا 
أعتقت) .)۲۰۷٢(‏ 


وقي هذه السئن زيادة قول رسول الله ፳፪‏ : الو راجعتيه فإنه أبو ولدك» |.ه. 
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فهو - عليه الصلاة والسلام - تارة ينصح ولا يُلَزِمُ » وتارة 
يفتي » وتارة یقضی ... إلخ. 


پان جا جات ہے 


قال ابن عباس - رضى الله عنهما ¬ : کان زوج 522 عبداً أسود يقال له : 
١مغیث)‏ عبداً لبني فلان كأني أنظر إليه وراءها في ጋዬ‏ المدينة. 
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الفرف بين الاجتهاد المطلق, 
والاجتهاد المذهبي , والتقليد 
القسم الأول: الاجتهاد المطلق: 
ነዶ‏ أن يجتهد العالم ني إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد 
معرفة الأدلة » ومعرفة أصول الاستنباط واللغة. وهذا إنها هو 
لحدد قليل من الأئمة في الإسلام . 
القسم الثاني : المحتهد المذهبي : 
هو الاجتهاد في نطاق مذهب من المذاهب الإسلامية كالمذهب 
الشافعي 5 أو المذهب الحنبلٍ » وغيرهما » فيجتهد فی هذا المذهب؛ 
ليختار منه ما هو موافق للدليل » ولقواعد الشرع » ولكن لا يخرج 


في اجتهاده عن هذا المذهب وأصوله وقواعده ” . 


: )١١( قال (أبن حمدان؟ في (صفة الفتوى»‎ )١( 
: ل : والمجتهد أربعة أقسام‎ 31 
مجتهد مطلق.‎ - ١ 


- مجتھد في مذهب إمامه ፥‏ أو في مذهب إمام غيره. 
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القسم الثالث : التقليد : 
التقليد ع قه العلاء : بأله قبول قول الغير مح خر س3" . 
والأول والثاني - أعنى المجتهد المطلق والمجتهد المذهبي يعدان 
من العلماء. 


وأما 181 - وهو الذي ينقل کلام أهل العلم بلا حجة . ولا 


يعرف من أين أخذواء فقد قال ابن عبدالبر" - ) ላድ‏ 41 تعا ىی - : 


۴- مجتهد ٹی نوع من العلم. 
5 - مجتهد في مسألة منه أو مسائل». 
ارجع إليه إذا أردت في شرح هذه الأقسام » فإنها مفيدة. 

 )١(‏ انظر «صفوة الفتوى» .(5ነ)‏ وانظر «جامع بيان العلم وفضله) 
(۱۱۹) في «الفرق بين التقليد والاتباع». 

ሪኃ (ነ)‏ اجامع بيان العلم وفضله» (۲ (ነፅ‏ وعبارته : ہوم تختلف العلاء أن 
العامة عليها تقليد علمائها » وأنہم ا مرادون بقول اللہ - ሥ‏ وجل ” : 
ድ )‏ اَل ኤቫ‏ إن كشلا تَعَلَمُوتَ 4 (النحل : )٣٤‏ و(الأنبياء 
: ۷) . وكذلك لم مختلف العلاء أن العامة لا يجوز ها الفتيا. وذلك - والله 
أعلم - لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم » والقول في العلم». 
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ድ!‏ العلماء على أن المقلّد ليس بعالم. وليس له أن يفتي. 

أما المجتهد المطلق فهذا بلا شك له حق أن یفتی لما معه من 
العلم. 
ظ وأما المجتهد النسبي أو في المذهب فله أيضاً أن يفتي » ويجب 
عليه أن يتحرى ا لح الموافق لمطابقة هذه الفتوى » ولا یثق بأول 
خاطر بأن هذه المسألة نصوا عليها فيتعجل في الإفتاء مع سعة 
الوقت للفتوی ‹ بل جب عليه أن یتالّی © + فإذا استیات 4 ሠ‏ م 
يتعين عليه أن یفتی » وتحقق في المسألة بإتقان وإيقان ء فإنه حینئذ 
يبين ذلك لمن سأله إذا أراد ذلك. 


ጅችጅጅችጁ 


)1( في «صفة الفتوى» (۳۱) : ሶ ዶ›‏ التساهل في الفتوى ፥‏ واستفتاء من عرف 
بذلك» إما لتسارعه قبل تام النظر والفكر ፥‏ أو لظنه أن الإسراع براعة ؛ وتركه 
عجز ونقص .٠٠.‏ 
وفيه ን‏ 1( : وتحرم الفتوى على الجاهل ہم يُسأل عنها. 
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فواعد في الفتوى 
القاعدة الأولى ፡‏ لا اجتهاد مع النص» 


والعلماء نصُوا على هذه القاعدة في كتبهم ፥‏ وبيّنوا أن النص إذا 
ورد فإنه ليس للعالم أن يجتهد؛ لن الله - جل وعلا - قد حكم 
فيهاء أو حكم فيها 2 ُء ولا قول لأحدِ بعد ورود قول الله - 
تعالى - أو قول رسول الله ፳፪‏ » وهذا تكلم ابن ااتميم في كتابه : 
(إعلام الموقعين عن رب العالمين» ” أو «معالم الموقعين عن رب 


العالمين» - يعني معالم طريق الإفتاء للذين يوقعون ويمتود عن 


(ነ)‏ كتاب «ابن القيم » - رحمه الله - هذا كتابٌ جليل القدر» عظيم الفائدة . ورد له 
اسمان : 
الأول هو المشهورء وهو في جل النسخ ال خطیة . 
والثاني ذكره تلميذه «الصفدي» ء و«أبو ذر أحمد بن برهان الدين سبط ابن 
العجمي» . وأشار إليه «ابن القيم» ختصراً هكذا «المعالم» في غير كتاب من 
كتبه . 


وإذا أردت التوثيق فارجع إلى مقدمة حقق الكتاب (ነነ-ሃ: ١(‏ 
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رب العالمين - تكلم عن هذه القاعدة بكلام طويل". ومن فروع 
هذه القاعدة : أنه لا تجوز الفتوى على خلاف النص » وهنا نجد أن 
هناك اجتهاداً مع النص عند كثير من ا نتسبین للعلم. فنقول : إن 
الاجتهاد إذا ورد مع النص فله أحوال : 

تھا : أن أكون المسالة التصوصٌ عليها هي عبن المسألة 
المسؤول عنهاء فهذه لا يجوز الاجتهاد فيها مع النص. 

مثال ذلك : خيار المجلس » يعني إذا باع الإنسان بيعاً» فهل له 
حيار المجلس أو ፃኝ‏ 

نقول : هذه المسألة نص النبئٌ يل على حكمها فقال : «البيعانِ 
بالخيار ما م يَتَمَرَّقَا» ٥ء‏ فلا اجتهاد فيها مع النص؛ ዕ)ሣ‏ هذه المسألة 


)١(‏ انظر «إعلام الموقعين» (۲ :۰۸۸ (፤1‏ و(٤‏ :77). واشرح القواعد الفقهية) 
لأحمد الزرقا (القاعدة .)١7‏ 

(؟) أخرجه «البخاري» في «اصحيحه» في (كتاب البيوع - باب البيعانِ بالخيار ما لم 
یتفرقا) » و«مسلم» في ااصحيحه» في (كتاب البيوع - باب الصدق في البيع 
والبیان) (ፅኞፕ)‏ من حديث «حكيم بن حزام» وقال «ابن قدامة» في 


«المغني» ገን‏ ۰): ورواہ الأئمة كلهم». 
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منصوص عليها.(بعض العلماء اجتهدوا مع ورود النص » فقالوا: 
لا خيار في المجلس . قالوا : لأن قوله هنا «ما لم يتفرقا» ليس 
المقصود به التفرق البدني في المجلس » ولكن المقصود هو التفرق في 
القول بإمضاء المشتري شراءه» وإمضاء البائع بيعه . وهذا مذهب 
الإمام «مالك» '" - رحمه الله تعالى - حتى إن «ابن أبي ذئب) © - 
رحمه الله تعالی - وكان بينه وبين الإمام «مالك» بعض ما يكون بين 


بعض العلماء - سُئل عن هذه المسألة وقول «مالك» في إنكار ሥመ‏ 
ا خیار - والإمام مالك هو مَنْ ኦዶ‏ فقال : يَسْتَتَابٌ «مالك» في 


.)۲۷۸ : ነን انظر «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر»‎ (ነ) 

(۲) هو «محمد بن عبدال رحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ፥‏ القرشي» أبو 
ا حارث المدني» المتوفى سنة /5١ه.‏ كان من فقهاء أهل المدينة وعبّادهم. 
وكان يرى ]348 » وكان مالك یہجرہ من أجله. 
قال خد : كان این أن ققب ضيه ጫመ‏ بو العیب,: وقال : کان صدوقا 
أفضل من مالك إلا أن مالكاً أشد تنقية للرجال منه ፥‏ وكان لا یبالی عمن 
يحذث. اه. وحديثه حرج في الصحيح. 
له ترجمة في «تبذيب التهذيب» ላ)‏ : ۴۰۳) و«الجمع بين رجال الصحیحین) 
لابن القيسراني (۲ : .)٥٤٤‏ 
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تركه هذا ا حدیث ዕይ”‏ تاب ቓኝህ‏ .". 

ولا يريد بهذا إلا أن ዶ=‏ على الذين يخالفون النصّ؛ لأن 
النص أعظم من شأن 141 

والعلماء عدوا هذه من «ابن بي ذئب» من عبارته التي لا تُسَلَءُ 
8 

والمقصود هنا أنه إذا كانت المسألة المسؤول عنها موجودةً في 
النص فلا يجوز الاجتهاد : أما إذا كان النصٌّ محتملاً » فحینئذ يكون 
الاجتهاد في المسألة » ولكنه في فهم الدليل . وهذا له بحث آخر. 








OY ገ) كا في «المغني»‎ (ነ) 

)۲( أخرج «أبو يعلى) في .«طبقات ዕነ : ነን (ጧ,ርጨ|‏ ( بسندہ إلى «أحمد بن حنبل» 
قال : «بلغ ان آي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث «البيّعانٍ بالخيار» فقال : 
يُستتات في الخيار ء فان تاب وإلاً ቃዎ‏ 52 عنقه. ومالك م 3፡2‏ الحديث ولكن 
تأوّله على غير ذلك» |.- 
انظر «جامع بيان العلم وفضله» .)۱٦١ : ሸ)‏ 
وقول الإمام أحمد - رحمه الله - : «مالك ل يرد الحديث ولكن تأوّله» فيه أدب 
العلماء الجم» وسعة الصدر ፍሙ‏ يعتذر عمن خالفه في الرأي » لأن قول 
الإمام أحمد كقول ابن أبي ذئب في هذه المسألة الفقهية. 
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القاعدة الثانية ሄ ን ፡‏ إنكار في مسائل الاجتهاد» 

نص العلماء في قواعد هذا الباب على أن (مسائل الاجتهاد لا 
إنكار فيها) » وتشتبه هذه القاعدة بقاعدة آخری » وهي : ኘ)‏ إنکار 
في مسائل اخلاف). 
(مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها): أن المسألة أو النازلة إذا لم يرد فيها 
دليل من الكتاب أو السنة » وم ينص فيها على شىء » واجتهد 
العلماء فيها ፈን‏ لا 5 عل المجتهد ,41 فی هذه السا أو 
النازلة. 

أما مسائل الخلاف » فمن أهل العلم من قال: (لا إنكار في 
تيمية » وتلميذه العلامة ابن القيم *- رحمه) الله - أن هذا ህይ‏ مَنْ 


5 


.)۲٤٢ : 5( انظر «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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وأما أهل التحقيق والدراية بكلام أهل العلم في الفتوى 
والحكم والاجتھاد والمسائل والخلااف العا لي والنازل 3 فإنهم 
يقولون : (لا إنكار في مسائل الاجتھاد)“ . أما مسائل ا خلاف 
فهي التي اختلف فيها العلماء » وهي مسائل كثيرة جد ء والمسائل 
المجمع عليها قليلة كما هو معلوم لمن يعلم الخلاف العالي فضلاً عن 
الخلاف النازل. | 

فهل يقال : (لا إنكار في مسائل الخلاف؟) 

نقول : المسألة فيها تفصيل ء لان الخلاف على نوعين: 

النوع الأول : خلافٌ قوي : 

وهو ما كان القولٌ فيه له مستمسك من الدليل » لكونه اجتهادا 
في فهم الدلیل » ولاجتهاده مساعٌ . فهذا يقال فيه : إنه خلاف 


قوي. 





: يسوغ فيه الاجتهاد ولو قلنا‎ [ጋ آي : ليس لأحد أن ینکر على جتھدِ أو مقلدٍ‎ (ነ) 
الصیب واحد؛ لعدم القطع بعينه.‎ 


انظر : «شرح منتهى الإرادات» )| : (Vo‏ 





2 الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء 
ومثاله : زكاة الجن هل تجب أو لا تجب የ‏ 
الف العلاء 3( ذلك > ولكل مسعمسك من الدليل. فهو 
خلافٌ قوي » فلذلك يقال : إنه لا إنكار في هذه المسألة. 
ومثلها أيضاً : مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام في 


الصلاة الجهرية “ » واحدٌ یقرأء و الآخرٌ لا يقرأ ء هل نقول لمن لا 





: المرأة امعد للاستعمال‎ 2ሯ حم زكاة‎ (ነ) 
عند أبي حنیفة » وفي رواية لأحمد » فيه زكاة.‎ 
وعند مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد لا زكاة فيه.‎ 
.)۲٢٢ : 5( و«المغني»‎ ) ١ : "ን انظر الأدلة في «بدائع الصنائع»‎ 

(۲) وف «المغني» (۲ )١57:‏ : قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ء وركن من أركانها ‹ 
لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد ء وهو قول مالك والشافعي. وقد روي 
عن أحمد روایة أخرى : أنها لا የቻን » ርፎ‏ قراءةٌ آية من القرآن من أي 
موضع كان . وهذا قول أبي حنيفة. 
ارجع إلى الأدلة فيه وني (۲ (o:‏ 
وني «المغني» (۲ : )۲٥۹‏ أما المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم جب عليه 
القراءةٌ » ولا تستحب عند آي عفة وعالف وأحد . وعدا | فول 
الشافعي. والقول الآخر للشافعيّ يقرأ في جَهَرَ فيه الإمام. ا.ه . ارجع إلى 


الأدلة إن شعت . 
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نقول : لاء لأن هذه من المسائل التي الخلاف فيها قوي ء فلا 
إنكار فيها. وهكذا في مسائل كثيرة . 


با 2 2 
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فحيتئذ نقول : الخلاف فى هذه المسألة لیس قوياً ء بل هو خلاف 
: ضعيف » فينبغي إنکارہ. 


3 ê با‎ 


وهو یُسال عن هذه الآبة: ሠ)‏ الاس من يَشَمَری لَھُوَ اَلحَدِیثِ 
ሠሠሁ፡‏ أل 

فقال عبدالله: الغناء » والل الذي لا إله إلا هو. [ኃ5 ፡‏ ثلاث مرات . وكذا قال 
ابر عباس » وجابر » وعكرمة 5 وسعيد بن ዴው‏ » ومجاهد. ومكحول ؛ 
وعمرو بن شعيب » وعلي بن بديمة . 

وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية في الغناء والمزامير ». 


وانظر أقوالاً أخرى في «التحرير والتنوير» .)١57-151:11١(‏ 





2 الشتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء 
القاعدة الثالثة 
«إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها , 
ودرء المفاسد وتقلیلهاء '' 


هذه القاعدة من القواعد الكلية التي أجمع عليها العلماء ؛ فإن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ء فكل أمر فيه مصلحة للناس في 
دينهم ء أو دنياهم » 39 الشريعة جاءت بتحصيله وإقراره » وکل 
مفسدة في دين الناس أو في دنياهم فإن الشريعة جاءت بالنهي 
عنها. 

وأصول الدين » وكليات الشرع الخمسة تعود إلى هذا » سواء 
كانت هذه الكليات راجعة إلى الضروريات ٠‏ أو راجعة إلى 


الحاجيات » أو إلى التحسینات ' ى| هو التقسيم في هذا الباب. 





(ነ)‏ انظر «مجموع الفتاوى» (ጎኛለ : ነ)‏ و (ላገ : ነኛን‏ و(الموافقات) 
TEE OFA)‏ 


(የን‏ انظر «الموافقات» ን‏ : ۱۷:-۲۳) في تفصيل ذلك. 
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فإذا كان كذلك » فإن الفتوى يجب أن ራኃ‏ , على هذه القاعدة ء 
وأن تكون مراعية أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء 
الفاسد » ويجب على المفتي أن یراعی أن فتواه تُحَصّلٌ المصلحة . 
وتدفع المفسدة . 

وعدم مراعاة المفاسد والمصالح يعظم أثره » ويشتد وقعه إذا 
كانت الفتاوى في العقيدة » أو كانت المسألة في أمر يترتب عليه حدٌ 
من الحدود ፥‏ أو كبيرة من الکبائر » فانظروا إلى فداحة قول مَنْ قال 
من أهل هذا الزمان في غير هذه البلاد : إن الرجل له أن يبيع بنته أو 
ابنه 51[ كان له 3( ذلك مصلحة دينية أو دنيوية لحديث: «أنت 

ومَالْكَ لأبيك» ፡)‏ . ولا شك | فتوى أو حكم باطل؛ لأنه يفضي 
ال ساس کی جات الک مت فادها : 


)١(‏ أخرجه «أحمد» في «مسنده» ነ ነን‏ : ء)ءعن «عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده»؛ و( ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب التجارات - باب ما (ሥሥ‏ من مال 
ولده) ("ላ")‏ من حديث «جابر بن عبدالله». وانظر معناہ في «فتح الباري» 
)5١١ :۵(‏ و(كشف الخفاء» ነን‏ : ۲۰۷). وقال «ابن حجر» : قال «ابن 


القطان»: إسنادہ صحیح. 





| الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء‎ ፳፳፳ 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة يطول لكن الشريعة جاءت‎ 
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ء فإذا قیل بهذا‎ ፥ بتحصيل المصالح‎ 
من‎ ቁ ጋው فإنه مع منافاته لحقيقة الرقء فإنه يفضى أيضاً إلى ما لا‎ 
ጊሂ' والعياذ بالله.‎ ሩ المفاسد والاستحلال‎ 
ر وكذلك إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد.‎ 
أو كانت متعلقة بعالم من أهل العلم فإنه هنا يجب النظر فيا‎ 
يؤول إليه الأمرٌ من المصالح ودفع المفاسد. ولهذا ترى أئمة هذه‎ 
الدعوة الإصلاحية - رحمهم الله - من وقت الشيخ «عبداللطيف‎ 
بن حسن» " أحد الائمة المشهورين إلى وقت‎ (ንም ابن عبدال‎ 
الشيخ «محمد بن إبراهيم» - رحمه الله تعالى - إذا كان الأمر متعلقاً‎ 
انتقل من الدرعية الزاخرة بالعلم إلى القاهرة فتتلمذ على‎ )م۱۲۹۳-۱۲٢١(‎ (ነ) 
شیوخ الأزهر في أنواع الفنون وخاصة فنون الآلة.‎ 
وكانت مدة إقامته في مصر واحداً وثلاثين عاماً قضاها في العلم. وقد جمع بين‎ 
في عهد الإمام فيصل بن تركي حمل معه مكتبة حافلة بنفائس‎ )ھ۱۲٦١١(‎ 


الكتب. وقد قام بأعمال عظيمة في عهد فيصل وابنه عبدالله وسعود. له ترجمة 


حافلة في «علاء نجد» (YI: ነን‏ 
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بإمام أو بعالم أو بِمَنْ له أثر في السنة فإنہم يتورعون عن التعرض 
له » ویبتعدون عن الدخول في ذلك. 

ومثاله الشيخ « محمد صديق حسن خان القنوجي اهندي» ” 
العروف » فإنہم يقدرون كتابه : «الدين الخالص» » مع أنه تَقَدَ 
الدعوة في أكثر من كتاب له ء لکن يغضون النظر عن ذلك » ولا 
يصعبون هذا ؛ لأجل الانتفاع بأصل الشيء » وهو تحقيق التوحيد. 
)2165 1 

المثال الثاني : ال مام (حمد بن إسماعيل الصنعاني)”" » صاحب 
كتاب «سبل السلام) وغيره » له كتاب «تطهير الاعتقاد». وله 
جهود كبيرة في )5 الناس إلى السنة ء والبعد عن التقليد الملموم ٠‏ 


والتعصب والبدع » وله قصيدة مشهورة في الثناء على الدعوة ؛ 





(ነ)‏ أبو الطيب ۱۲٢١۸(‏ -۱۳۰۷ھ) ولد ونشأ في قنوج بالهند وتعلم في دهلي » له 
ترجمة في « الأعلام » (ነገ ። ጊን ፡‏ 

(ቸን‏ هو الأمير «محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد الحسيني ፥‏ أبو 
إبراهيم » عز الدين» .(ልነነሌሾ-ነ፥ላሳን‏ له ترجمة في ١‏ البدر الطالع » 


. )۳۸ :1( الأعلام»‎ እ, ) ۳: ፣ን 







ጫ .‏ 
کیک መ. ኤያ ኣም‏ پھر یھر عر عر عر عي شر ناو شور ው ት ሙች‏ 
መጢ‏ یت چک دی ل ሥኒ‏ ا ዉጫ ቃጫ ሥሓ‏ کا وا کی او وی 


2 الفتوى بین مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء 
ومَدْح إمامھا ء لكنه زل ني بعض المسائل » وقد قیل : إنه رجع عن 
قصيدته تلك بقصيدة أخرى : يقول فيها: 

رجعتٌ عن النظم الذي قلت في النجدي 

يعني به الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» ويأخذ هذه القصيدة 
أربابُ البدع » وهي تنسب إليه » وتنسب أيضأً لابنه إبراهيم ؛ 
وینش رونا على أن الصنعاني كان مؤيّداً للدعوة لكنه رجع. 

و«الشوكاني» " - رحمه الله تعالى - مقامّه أيضاً معروف» وله 
اجتهاد خاطئ فی التوسل » وي الصفات » وتفسيرّه في بعض 
الآيات فيها تأويل » وله كلام في ሥዶ‏ - رضي الله عنه - ليس 
با لجيّد » وله كلام فی معاوية ليس بالجيد » لكن العلماء لا يذكرون 
ذللك: 


(ነ)‏ هو «محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني» 1117 - ,ፌይነፕዕ፥‏ له 


ترجمة لنفسه في «البدر الطالع» (۲ 150-1) و«الأعلام» ገን‏ : ۲۹۸). 


መመል 


حسم 





وألف الشيخ «سليمان بن سحان» ' - ዛይ)‏ الله - كتابه : 
۷تبرئة الشیخین الإمامين من تزوير !|( الكذب والمين» يعني با 
الإمام الصنعاني ء والإمام الشوکانی. فلاذا فعلوا ذلك؟ لان 
الأصل الذي يني عليه ሪዝ ነዶ‏ العلماءُ هو السنةء فهؤ لاء ما خالفونا 
في أصل الاعتقاد ء ولا خالفونا في التوحید » ولا خالفونا في نصرة 
السنة » ولا خالفونا في رد البدع > وإنا اجتهدوا فأخطأوا في 
مسائل. والعالم لا يُتبَعُ بزلته» فهذه 422 » ويُسكت عنها وينشر 
الحق » وينشر من كلامه ما يؤيد به. 


وعلاءٌ السنة لما زل «ابن خزيمة» " - ላድ)‏ 41 - في مسألة 


. شاعر ؛ اعتنى بالرد على من طعن في الدعوة السلفية‎ ፈሬ ርልነፐዳ- ነ ገጊን (ነ) 
.)5175-1799 : ۲( له ترجمة فی «علماء نجد»‎ 

(؟) هو «محمد بن إسحاق بن حُرَْمة بن المغيرة بن صالح بن بكر » أبو بكر السَلّمي؛ 
النيسابوري الشافعي. ا حافظ الحجة الفقيه. المتوفى سنة ዶቸ ነን‏ 
قال «ابن سُرَيج» ፍቃ‏ : يستخرجٌ النكتّ من حديث رسول الله و بالمنقاش. 
له ترجمة مستفيضة فی «سيّر أعلام النبلاء» )۳۸۲-۳٦٣ : ١5(‏ واتذكرة 


.(ሃ፣፥ ። ፐን الحفاظ)‎ 





2 الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأشواع جي 


الصورة کما هو معلوم » ونفى إثبات صفة الصورة عن الله جل 





(ነ)‏ قال «الذهبي» في 5 أعلام النبلاء» (ቸሃ : ነኒ)‏ - في حديثه عن (ابن' 
خزيمة» - : ቂና.)‏ في التوحيد ህይ‏ كبيرٌ » وقد تأوّل في ذلك حديث 
الصُورة فليَنْدُرْ مِنْ تاوّل بعض الصفات. وأما السلف فیا خاضوا في التأويل 
ل را ا ولو أنَّ كلّ من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيانه ‹ 
وتوخيه لاتّباع (2፡1‏ - أهدرناه » وبدّعناه » لقل مَنْ یسلم من الأئمةٍ معنا. 
رحم الله الجميع بمنه وكرمه» |.ه. 
وحدیت الصورة أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب الاستئذان - 
باب بدء السلام) የ)‏ "1( من حديث أبي هريرة عن النبي 28 قال : «خلق 
الله آدم على صورته ء طولہ ستون ذراعاً » فلم علق قال : اذهب የ5‏ على 
أولتك الَثّر من الملائكة جلوسٌُ فاستّيخ ما بوك » فاته ያ‏ وتي 
ረጩ‏ فقال : السلام عليكم ፥‏ فقالوا: السلامٌ عليك ورحمة الله ء فزادوه : 
ورحة الله ء فكل من يذل الجنة على صورة آدم فلم يرل ا لق መፍ‏ بعد 
حتى الآنَ) راجع (7777). 
وأخرجه «مسلم» في «صحيحه) في (كتاب البر - باب النهي عن ضرب 
(የጊነቸ) (ሙሣ‏ 
وأخرجه «البخاري» في «الأدب المفرد» (۱۷۳) و«ابن خزيمة» (ቸገ)‏ من 
حديث ابن عجلان » عن سعيد » عن أبي هريرة ء عن النبي 25 قال : «إذا 


هَرَبَ أحدكم فليجتنب الوجه » ولا يقل: قبح الله وجهك ፍትን‏ مَنْ أشبه 
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وعلا - 57 عليه «ابن تيمية» - رحمه الله تعالى -- في أكثر من مئة 
صفحة » ومع ذلك فإن علماء السنة يقولون عن «ابن خزيمة» : إنه 
إمام الأئمة » ولا يرضون أن يَطْعَنَ فيه ]>3 ؛ لأجل أن له كتابَ 
التوحيد الذي ملأه بالدفاع عن توحيد الله رب العالمين » وإثبات 
أنواع الكيالات له - جل .وملا - قي أسيائة » ونعوت جلالہ جل 
جلالہء وتقدست أساقه. ظ 

فإذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل ء فا ا لوقف؟ 

الموقف أن ينظر إلى نصره للديانة » وموافقته للسنة » ونصرته 
للتوحيد » ولنشر العلم النافع » ودعوته إلى الهدى. ونحو ذلك 
من الأصول العامة » وربا رد عليه في ذلك ؛ لکن لا يقدح فيه 
قدحاً يلغيه تماماً. وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل. 
کے هو معروف. 

فالشريعة إذن إنما جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » ودرء 


وجهك ؛ فإن الله خلق آدم على صورته». 
وانظر «فتح الباري» ነ)‏ : 7-”) و(737:6١1)‏ و( : ዚ(ቸገ፥‏ 
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المفاسد وتقليلها. 

وهذه القاعدة المتفق عليها يجب أن يكون ھا أثر كبير في فتوى 
الفتی » وفي استفتاء المستفتي. 

وإذا نظرنا إلى أن الحكم عند الله - جل وعلا ‏ واحد » ومع 
ذلك فإن الخمر تأخر تحريمها ” . 





: جاء تحريم الخمر بالتدرج في ثلاث آیات‎ (ነ) 

١‏ - قال الله »፡)ሁ።‏ لوك ع لحر وَآلْمَبِسِرِ كل فيهمًا إل كبر 
መም‏ لاس رامآ ابر تَّفَعِهِمًا ) (البفرۃ:۲۱۹). 
هذه الآية قد اقتضت تحريم ا حمر » ولو لم يرد غیڑھا في تحريمها لكانت كافية 
مغنية ؛ لقوله:ط فل فيهمَآ انم یڑ والائم كله የሥ‏ بقوله:« 1.35 


7٠” ሠሥ “ወ ا‎ ሥ 


حم 12 طهر متها ሠ‏ وآلائم 4 (الأعراف : (የሞ‏ 
و يقتصر - سبحانه - على إخباره بان فيها إثباً حتى وصفه ፊህ‏ (كبيرٌ) 0« 
لخطرهاء وإنما كان سؤال «عمر؛ - رضي الله عنه - بعد نزول هذه الآية ؛ 
لأنه كان للتأويل فيه مساعٌ وقد عَلِمَ هو وج دلالتها على التحريم » ولكنه 
مالاا زول ممه አክ]‏ 

"- وقوله تمال:و تايها اَلذِينَ [ይሄ‏ لا 2255[ 8681 وأ سکرف 


ይዶ፡ሠታሥ,ሠ።ሠቓ# #5 


حتیٰ تَعَلمُوِ ما تُٹُولُونَ 4 (النساء : 57). 
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ليس فی هذه الآية دلالة على تحريم ما م يسكر منها ء وفيها الدلالة على تحريم 
ما يسكر منها. 


ህመ وما نزل في شأن تحريم | ما لا مساغ للتأويل فيه قوله‎ -ፐ 


و إِنّمَا آلحَمْرُ وَالْمَبْسِرٌ وَالأنصابٌ والأزلم ትን‏ مَنَ ሠ‏ 

انکر َلَجْعَنِبُوهُ ረፍ)‏ تُفْلِحُونَ © انما بريد الشيطن أن 
ዘባ] ዲከ ፌ)‏ 7 الیک سا 3( ውሬመ ዉን መ= ፡ ሥ=]‏ 

፳ 55.‏ عن 4ር533,4=ኅ፡ ደ ክንገ‏ (الائد::۹۱-۹۰). 

تضمنتٌ هذه الآيات ذکر تحریمھا من وجوه: 

قوله : ውን‏ من عَمّل ألشَيّطين 4 لأن الرجس اسم في الشرع ما يلزم 

اجتنابه. ثم أكده بقوله: ኩ‏ فَاَجتَنبوه 4 وهو أمرء والأمر هنا يقتضي 

الوجوب. 

وقوله: قَھَل نتم مُنتَهُونَ 4 معناه : انتهوا. 

شرِيَتِ الخمرٌ بعد آیة البقرة وآية النساء. فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة ء 

ثم ይ።=ፖ‏ في سورة المائدة. ول يختلف أهل النقل في أن الخمر قد كانت مباحة 

في أوّل الإسلام ء وأن المسلمين كانوا يشربونها بالمدينة » ويتبايعون بها مع የ”‏ 

النبي ا بذلك » وإقرارهم عليه إلى أن حرمها الله تعالى. 

ዩደጊፒ፦ደጊነ፡ ٢(و‎ )۳۲٣- ۳٣٣ ; ነን, «أحكام القرآن» للجصاص‎ 
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والزنا تدرّج الربٌ - جل وعلا - في تحريمه في ድ‏ أحكامه" 


أخرج خبر «عمر» - رضي الله عنه - «أبو داود» في «سننه» في (کتاب الأشربة 
- باب تحریم الخمر) (ኛጊሃ፥ን‏ و«الترمذي» فی «جامعه» في (كتاب تفسير 
القرآن - باب ومن سورة المائدة) )۳۰٣۹(‏ و«النسائي» في «سننه» في (كتاب 
الأشربة - باب تحريم الخمر) (2057) و«الحاكم» نی «المستدرك» في (كتاب 
الأشربة -ذکر أحاديث تحريم الخمر ( .)١57 : ፪)‏ عن عمرٌ - رضي الله عنه 
- قال :ما نز تحريمٌ الخمر قال عُمَرٌ : اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً 
فنزلت الآية التي في البقرة ረታ.‏ عَمَر فقرئث عليه » فقال አዱ‏ : اللهم بين لنا 
في الخمر ሀ:‏ شافياً فنزلت الآية التي في اانساء( يتاه ألّذِينَ ቄ!‏ 
تقَرَبُوأ الصَلرة ረሽ‏ سک 4 فكان مُنادِي رسول الله ፳፪‏ إذا أقام 
الصلاة نادی: ፃ‏ 2255[ 8,687 )21= سكرف 4 ረራህ‏ عكر 
2.2 عليه فقال : اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في 
“ይ ሃራሪ . 6:60.‏ رث عليه » فلم بع ( هل نشم شُنَھُونَ 4 فقال عمرٌ - 
رضي الله ፍቃ‏ - : انتهَْنَا انتَهَينَا. هذا لفظ «النسائي». 

وقال الحاكم : هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

: حد الزنی‎ )١( 


قال «ابن قدامة) في «المغتی» ነ ን‏ : ۳۰۷): 
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كان حد الزنى في صدر الإسلام افيش لني والائقی بالكلام من التقريع 
والتوبيخ للبكر؛ لقوله تعالى : ሻሽ ነ‏ الفَحِشة من تسام 
سڈ 


“3 “2 ዶዕዬ-ጋ[3 ታራ فان‎ ሦፍፎ=:= أربعة‎ “ተ: هدو‎ E 


آلبیوت ختیٰ 555% آلمَوْتٌ أَوْ 3፡5‏ آله له سياد © 45 


ም ን 
ال مر سك‎ ሑፍ سر‎ 


انها منك فَكَادُوسُمَا قات تاب َأصَلَحا 8:[:4፡ራ ቃሪ‏ 
آله کان تابا رحيمًا تی 4 (النساء : 1-9( 

قال بعض أهل العلم : المراد بقوله : من يَسَآكُمَ 4 اليب » لأن قول 
( من نَُسَآدكُمَ 4 إضافة زوجية .. ولأنه ን‏ عقوت » إحداهما أغلظ من 
الأخرى ፥‏ فكانت الأغلظ ፥ ሩ-ሪሀ‏ والأخرى للأبكار. 

ثم نُسخ هذا بها رَوَى اعُبادةً بن الصامت) أن النبي ፪8‏ قال : «خذوا ኒሯዎ‏ ء 
خذوا عي » قد جَعَلَ اللہ 55 سبيلاً » البِكْرٌ ዴቪ‏ جلد مث ونفي سنو 
والثيّب بالثيب جلد مئة والرجمٌ» |.ه. 

رواه «مسلما في «(صحيحه»" في (كتاب ادود = بات حل الرّنا) 
)۱٦۹٢(‏ و«أبو داود» في «سئئه» في (كتاب الحدود - باب في الرجم) 
(፤፤1ዕ)‏ و«الترمذي» فی «جامعه» في (أبواب الحدود - باب ما جاء في 
الرجم على الثيب) (፪፻፪)‏ 

قال «ابن كثيرا في (تفسرہا (۲ : ۲۳۳) في سورة النساء 9 کان الحكم في 


ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبيئة العادلة حبست في بيت فلا : 
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وكذلك الخمر صار فيه تدرّحٌ » مع أن الحكم عند الله - جل وعلا 
- أنه حرم في الإسلام » لکن لم يحرّمها على الناس ذُفعَة واحدة؛ 
لأجل مراعاة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. 


والنبيثٌ ቋጄ‏ لما دخل الكعبة قال لعائشة : «لولا قَوْمُْكِ حديث 


كن من الخروج منه إلى أن تموت . وهذا قال تعالى: +( وای يَأتت 
ዴድ‏ 4 يعني الزنی إلى قوله: ط أو عل الله لن سیا ) فالسبيل 
الذي جعله ال هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها 
بالجلد ء أو الرجم». 

وقال «ابن ሐ5‏ 1 في اتفسيره) (1 : )٥٥‏ في سورة النور : «قال تعالى: $ آلزانيةٌ 

۱ . رس 

وآلزانی فَأَجَلِدُوا کل رحد مِنَهُمَا مأك جَلدَة 4 هذه الآية الک ية شیا 
حكم الزاني في الحد » وللعلاء فيه تفصيل ونزاع» فإن الزانی لا يخلو إما أن 
يكون بكراً » وهو الذي لم يتزوجء أو محصناً » وهو الذي وَطَِ في نكاح 
صحيح » وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكراً لم يتزوج » فإن አው‏ جلدة 
ሂና‏ في الآية ء ويزاد على ذلك أن ፌሪ‏ عاماً عن بلده عند جمهور العلماء ء 
خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام ء إن شاء 


ጋሙ‏ وإن شاء م (ሪ2ጫ‏ أه. 
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عَهْدُهُمْ ሪዬ,‏ لنقضث الكعبةً فجعلتٌُ ها باب : باباً يدخل 


الاس رابا سجرن" 





(ነ)‏ أخرجه «البخاري» فی «صحيحه» في (كتاب العلم - باب مَنْ 12 بعص 
الاختيار غافة أن “ልጄ‏ قَهُمُ بعض الناس عنه فيقعوا في أشَدَّ منه) .)۱٢١(‏ 
وانظر الروايات في (٣۸٥۱-٦۸٥۱ء ٣٥۸٤ ۳۳٦۸‏ :17 077. 
ولامسلم؟ في «صحيحه» في (كتاب الحج - باب نقض الكعبة وبنائها) 
)۱۳۳٣(‏ و«الترمذي» في «جامعه» 3( (كتاب الحج - باب ما جاء في کسر 
الكعبة) (۷۸۵) من حديث «عائشة» رضی الله عنها. 
قال «النووي» في اشرح صحيح مسلم) (۹ : (ላዳ‏ : اوفي هذا الحديث دليل 
لقواعد من الأحكام : 
فنها-: إذا تعارضت الصالح ፥‏ أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع 
بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم ؛ لأن النبي ية أخبر أن نقض 
الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم 288 مصلحة ؛ ولكن 
تُعَارضُه مفسدة أعظم منه » وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً ء وذلك لما 
کانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظياً فتركها كل . 
وها 22 ዜን‏ الأثر ق مسا رغيتة + واجخاله ىا يخا ف مہ تود قرز 
عليهم في دين أو دنيا. 
ومنها : تالف قلوب الرعية » وحسن حياطتهم ፥‏ ون لا ينفروا ولا يتعرض لا 


يخاف تنفيرهم بسببه مالم يكن فيه ترك أمر شرعي». 
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قوله - عليه الصلاة والسلام - : «لولا قومّكِ حدیثٌ عهدهم 
بکفرا يريد به أنه لا تتحمل عقوهُم أن تهدم الكعبة » وأن يعاد 
بناؤها ء مع أن إعادة بنائها على قواعد إبراهيم هو الأفضل » وهو 
إرجاع الأمر إلى ما كان عليه » لکن تَرَكَ ذلك - عليه الصلاة 
والسلام - رعاية للمصالح ودرءا للمفاسد. وبوّب عليه البخاري 
- رحمه الله - بقوله - وهو الإمام الفقيه - : (باب مَنْ تَرَكُ بعص 
الاختیار ህመ‏ أن “ጋጃ‏ قَهُمُ بعض الناس عنه فيقعوا في 21 منه). 
يعني أن يكون هناك اختيار. ) 

فالمفتي إذا خشي أن يَقَضُرَ فهمٌ الناس عن الفتوى ‹ أو أن لا 
ينرّلوها على فهم الفتی ؛ أو أن تحت من الأضرار أكثر من 
مصلحة القتوى + فإنه يترك الاختیار حتى لا كيت الفتوى ما 
፣‏ | 


سه مي 
نحدث. 


واليوم تسمعون بعض الفتین يتكلم في كل مسألة من دونٍ نظر 
إلى مصلحة ولا اعتبار لمفسدة. فقد يستفتيه رجل من بلد لا يعرف 





الإسلام ويسأله على المواء ”في بلد في ال خلیج وهو ختلف من 
حيث الزمانٌ والمكان وال حال » ويأي المفتي ويفتي ء فَتَعْلّنُ الفتوى 
على الجميع . 

والفتوى غير الحكم ؛ لأن الحكم واحد لا يتغير . أما الفتوی 
فتتغير بتغير المكان والزمان؛ ሐ |. እ‏ الإمام الشافعي - رحمه الله 


تعالى - لما ارتحل من بغداد إلى مصر تغيّر كثير من أقواله » وصار له 
مذهبان : مذهب قديم كان ببغداد » ومذهب جديد صار له في 
مصر. وللحنفية أيضاً لهم أقوال » وللإمام أحمد في بعض المسائل 
أربعٌ روايات » وفي بعضها خمس روايات. 
إذن لا يقال : إن كل فتوى ሶፍው‏ 5 لان الفتوى تتعلق 
بالشخصء وتتأثر بالزمان » وبالمكان » وتتعلق بالمصالح والمفاسد. 
ومن أمثلة ذلك : لو أن سائلاً في بلاد الغرب سال : 


هل لي أن أتزوج امرأة وأنوي إذا انتھت مدة إقامتي كستة 


(ነን‏ والاجابة عن طريق الإذاعة أو التلفاز. 
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أشهر أو سنة في هذا البلد أن أطلقهاء أو لا يجوز ذلك ” ؟ 

فينظر المفتي إلى حاله » فإذا به شاب يتوقد حيوية » إذا أغلقت 
عليه هذا الباب فإنه قد يؤول إلى الزنى. فيفتي هذا ہما يناسبه في 
شخصه : وزمانه » ومكانه. أخذأ ببعض الأقوال الفقهية ፥‏ وقول 
العلاء إن نية الطلاق لا تؤثر في صحة العقد . فذهبت بعض 
الف وااللجلات فاعلنث التترف تلاس جيعا ‏ لکن التاس لا 
یفھمون من الفتوى حدود ما يفهمه المفتى ؛ وهٰذا يجب أن يراعي 
المفتي المصالح ؛ ليحصلها » وينظر إلى ا مفاسد ؛ ليدرأها بجميع 
الاعتبارات في ذلك . 


با Ê‏ جا 





(ነ)‏ قال «ابن قدامة» 3( "المغنى» ٠١(‏ : 58) : «وإن تزوجها بغير 
شرط » إلا أن 3. 42 طلاقھا بعد شهر » أو إذا انقَضَتْ حاجَته في البلد ؛ 
فالنكاح صحيح ፥‏ في قول عامة أهل العلم ء إلا الأوزاعِيّ قال : هو نكاح 
ሯ2‏ والصحيحٌ أنه لا بأس به » ولا تضرٌ ፍቼ‏ وليس على الرجل أن ينوي 
حبس 211 وحَسبه إن ባይኔ ኘህ ሯጩ,‏ وانظر «شرح النووي على 


. ۲ ላ) ( ፍ፡። 





الماعدۂ الرابعة : رالشریعة يسر» 


إن الشريعة یسر ء كما ثبت عن النبي ب أنه قال : «إن الدين 
:2 ء ولن يُشَادٌ الدين ው!‏ إلا عَلَبَهُ) ” . 

ችን رع ي لال فير‎ ያ7መ።ሥ سض٣ ور‎ ፏ #፡ .ጩ 

وقد قال الله - جل وعلا - :ل 303፳2‏ تَفْسّا الا وسَعَهَا» '. 


ሠን 5 3‏ ىل مور ہے ا ሙታ‏ 8 ۳ 
ህህ)‏ - سبحانه - : 9لا کلف آله فسا الا مآ ءادها ي ' .5 


ታበመሠ ሠሥ 9 5‏ ےو ወ ፌ ህገ‏ کا و 

ህህ)‏ - جل وعلا - : ط وَمَاجَعَلَ 3ሥዴሠ‏ الدين من حرح مله 

بيك إبَرهِيم» 2 ونحو ذلك من الآيات التي تقرر هذه القاعدة 
المهمة. هذه القاعدة حق لكنها استخدمت في غير ق 


وعبادات يسر لا عسر فيه » كتشريع الوضوء والصلاة» والركاة ፥‏ 





(የ6) (ሃሪ أخرجه «البخاري» في «صحيحه؛ في (كتاب الإيهان - باب الدين‎ )١( 
من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه.‎ 

(؟) (البقرة : .)۲۸٦‏ 

.)۷ : (الطلاق‎ (ፐ) 

.)۷۸ : (الحج‎ (፻) 
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والصيام ء والحج » وغير ذلك لأن صلاة الجمعة مرة في الأسبوع؛ 
والصلوات مس في اليوم» ولیست خمسين فهذا يسر. 

والزكاة ۵٢۲۰ء‏ هذا یسر » ما كلفنا عشرة ولا عشرين في المئة 
من المال. 

والصيام شهر في السنة. 

والحج مرة في العمرء لا في كل عام. وهذا فيه يسر. 

فيد القاعدة أن الشريعة مينية عل اليسر. © 

الأمر الثاني : أن المجتهد في المسائل التي لا نص فيها إذا.كان 
فيها وجهان للقول » فإنه ينبغي أن يختار أيسرهما . 

قالت عائشة - رضي الله عنها - : «ما ው‏ رسول اللہ كل بین 
አፌ)‏ إلا اختار أَيْسَرَهُما ما لم يكن إث) » فان كان إن كان أَبْعَدَ 


الناس منه 8 ጹ‏ 498 





) أخرجه «البخاري» في (صحیحہ) في (كتاب المناقب - باب صفة النبي كه‎ (ነ) 


285 في (كتاب الفضائل - باب مباعدته‎ ፪ وامسلما .5 اصح حه‎ 3 (ኛፅጊ፥) 


سے 
ہے 
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أما إذا اتضح دليل المنع فليس له الخيار ) کما قال - تعالى -: 
و وتا کان مين ولا 381555 آله 1 
እ፣።ባ!‏ مره ومن يحص آله ፈርኔ ጓ->ኃ3ፊ) ፊጋ‏ ا 

إذا كان كذلك فهذه القاعدة أَعْمَلَھا السلف ني شرح أحكام 
الإسلام » وني المسائل الاجتهادية. 

فإذا نزلت نازلةٌ اختاروا ما فيه السعة على الناس؛ لأنه من 
القواعد التى اختارھا الشافعي - رحمه الله - ووافقه عليها ሎድ‏ من 
أهل العلم : أن الأمر في الشريعة إذا ضاق اتسع؛ وإذا اتسع 
ضاق ” . 


ومعنى ذلك أن المجتهد يُيَسّر في الأمرء ولا ድዴ‏ واسعا . 





للآثام ء واختياره من المباح آسهله..) (۲۳۲۷) من قول عائشة + رضن الله 
عنها . 

TEN (ነ) 

: ۳( انظر «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (۹۳) واطبقات الشافعية الکری)‎ (የ) 


(ነ ነ ለ) و«القواعد الكلية الفقهية»‎ )۷۵-٤ 
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وقد قال سفيان الثوري - ም)‏ الله - : «إن) العلم عندنا 
ال خصة من ثقة 6 فأما التشديد فيحسئه كل أحي» ٥‏ . 

هذه الكلمة استغلها بعضهم في أن التيسير والترخيص في كل 
شيء » وهذا لیس بجيد ‏ لماذا ؟ لأنه إذا اشتبه على الواحد أمرٌ قیل 
له : اتركه » أو تجنبه » أو أن هذا لا ينبغي . 

فمثل هذا يحسنه كل أحد » والمرء قد يتورع في نفسه ويأخذ 
بالأحوط وإن كان أشد تورعاً » لکن فيا يفتي به الناس ينبغي أن 
بطل ای ماعب سر غا رآن لا بشت عل الناس. قال : واتیا العام 
الرخصة تأتيك من فقيه؛ لأن الفقيه يعلم كتاب 41 - جل وعلا - 
ويعلم سنة رسول الله ይኽ ነ ሩ ፳፪‏ أهل العلم » فيعلم أن هذه 
الرخصة لا تخالفُ الكتات እ‏ ولا تخالفٌ السنة » ولا تخالف ما ዶድ!‏ 


عليه أهلٌ العلم ‹ ولا تخالف قواعد الشريعة وأصوها ومقاصدها . 





)١(‏ هذه القاعدة نسبت إلى «معمر بن راشد» وإلى سفيان الثوري"!. 
انظر «جامع بيان العلم وفضله» (۲ CTT:‏ و(التمھید) ለ)‏ ۷ . 


.)۲۷۹ : ቸን و«الاستذكار»‎ 
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إذن فالتيسير أصلٌّ من أصول الشريعة » فتشريعات الشريعة 
كلها یسر » والشريعة تشمل أحكامها کل ما بجتاجُه الكل » وهي 
یسر فی نفسها ፥‏ وإذا كان الأمر باجتهاد ء فإن المفتي ينبغي له أن 
تختار اليس © , 

قال الله - عز وجل - : لیڈ أنه یسک اشن መነ ኤሪ,‏ 





(ነ)‏ انظر ا[ ححة الله البالغة» ١(‏ 3 2 و«مصادر التشريع الإسلامي ومناهج 
الأسضاط» (؟١١).‏ 


.)۱۸۵ : (البقرة‎ (ቸን 
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مایلزم المفتي أن يتصف به 
)151 ينا هذه التراعة والأصولٌ العامة : فإنه يحسن ينا أن 
نعرّج على بيان ما الذي يجب على المفتي » أو ينبغي له أن يتصف به. 
ولل أجد في بيان ذلك أحسنّ من كلام ابن القيم - رحمه الله تعا ی - 
في (إعلام الموقعين عن رب العالمين» " إذ قال - رحمه 41 -- : «قال 
الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه : ينبغي للرجل إذا حمل نفسه 
على ]29 - وانظر إلى تعبير الإمام » يعني تجرأ وحمل نفسه » وكان 
ينبغي له أن لا يفعل - ينبغي للرجل إذا مَل نفسه على [5፡81‏ أن 
كرف [ሠ‏ بوجره القرآن + علطا بالآسائيذ الصحيسة + 0 
بالشنن » وإنا جاء خلافُ مَنْ خالف لقلّة معرفتهم بها جاء عن 

النبي كل 515775 معرفتهم بصحيجها من سَقیمھا). 
وقد عقد الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - في كتابه «الفقيه 


والمتفقه») ፍል‏ أبواياً وفصولاً في صفة الممتي والمستفتي والفتوى ؛ 


.)۳۳۲ : ኛን ۸۳)ء وانظر «الفقيه والمتفقه»‎ "ን فی‎ (ነን 


"ንን )٢(‏ = و 
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فقال ما حاصله في بيان أوصاف المفتي : 

الوصف الأول : أن يكون بالغاً. وهذا وصف عام ؛ لأنه حكم 

الوصف الٹانی : أن 36% ሣግ‏ عدلاً أي: # يأ ہم 
یؤخذ عليه في دينه من فسق » أو كبيرة » أو نحو ذلك. 

ثقةً أي: فیا يَنْقُلُ من الدین ء يتحرى » ولا یتجاسر » ول جرب 
عليه كذبٌ ء ول يُعرف عنه افتياتٌ » ولا نسبة أشياء إلى غير مَن 
تنسب إليه. 

قال : لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غي مقبول 
الفتوى نی أحكام الدین » وإن كان بصیراً بها. 

الوصف الثالث : أن يكون عالاً بالأحكام الشرعية » وعلمّه بها 
يشتمل على معرفته ፊ ሠ‏ » وارتیاض بفروعها. 

انتھی كلام الخطيب البغدادي» رحمه الله تعالى. 


الوصف الرابع : أن يكون عالاً بأحوال الناس وأهوائهم 
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وأغراضهم ؛ لأنه ربا توَصّلَ الناس بكلام المفتي إلى أغراضهم 
وأهوائهم ፥‏ وهؤلاء الناس قد يكونون من أهل الأهواء . والمفتي 
إذا م يعلم واقع الناس وأحوالهم فإنه قد تسمى له الأمور بغير 
اسمها » وقد تو صف له الأمور يغير وضفها» قلربا أوقعه ذلك في 
لس وحَيْرَةٍ . 

أما إذا كان عالاً بأحوال الناس » وواقعهم ፥‏ ومقاصدهم : 
ጻፌ)‏ رفظ ፡ህ1,‏ اس أن 1 ዕይ‏ سڈ 0 ሣ‏ ع 
علا وآت ليا ذوو الآغراء ‹ ليجب أن بكرن الق سنیٹ 
ፒፒ.‏ » لا يُصدر فتواه إلا بعد إيقانٍ وإتقان » ونظر في المصالح 
والمفاسد ء حتى لا تعود الفتوى على أصل من أصول الشريعة › 
وقاعدة من قواعدها بالإبطال » وهي : أن الشريعة جاءت 
بتحصيل المصالح « ودرء المفاسد . 


ጅችጅችችጁ 
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أصول الأحكام في الشرع 

قال «الخطيب» في «الفقيه و 43231( " : أصول الأحكام في 
الشرع أربعة : 

أحدها : العلم بكتاب الله - تعالى - على الوجه الذي صح به 
معرقةٌ ها تضعته من الأجكام : كا ومتشاہاً : وعموعا 
“ደጸ 7 ሌፎ 4 5 ርወ መ )‏ | :ناسا وتتسوننا. 

والثاني : العلم ፍ...‏ رسول الله ፳፪‏ الثابتة من أقواله » 
وأفعاله » )325( جیٹھا فى التواتّر » والآحاد » والصحة والفساد › 
وما كان منها على سبب أو إطلاقٍ. 

والثالث : العلمٌ بأقوال السلف فیم| أجمعوا عليه » وما اختلفوا 
فيه » لِيَتبَعَ الإجماعَ » ویجتھد نی الرأي مع الاختلاف. 

والرابع : العلمٌ بالقياس الموجب رَد الفروع المسكوتٍ عنها 
إلى الأصول المنطوق بہاء والمجمع عليها ء حتى بج المفتي طريقا 


(ነ)‏ في ችን)‏ او مر ےس ور ڑا 


7 الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء 





إلى العلم بأحكام النوازل » وتمييز الح من الباطل. 


فیڈا نالا ندرا للا سه ول عرز له الخل‌ل بء 


با 2 3 
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ما يلزم المستفتي أن يتصف به 

قا أن للمفتی شروطاً وصقات يجب أن یسل !ር‏ ء فإن 
للمستفتي آداباً وصفات ينبغي أن يتصف بهاء وهي ما ياي : 

الصفة الأولى : 

أن يتحرّى في استفتائه الأعلمَ بأحكام الشرع "2 الأتقى لله - 
تعالى - » المشهودً له بالرسوخ في العلم ء لأنه سيفتيه ہم يجب عليه ء 
أو ዕይ‏ يقرّبه إلى الله - تعالى - » فإذا قضر في البحث » أو 
تہاون في التحرّي » فإنه سیحاسب على ذلك » ولا يكون معذوراً 
أمام الله ٭ء عز وجل . 

وهذا أمر قد تساهل الناس فيه كثيراً - مع خطورته وجلالته - 
فإذا رأوا على إنسان مظاهرٌ الخير والتدين سگوْهُ شیخاً ء وبادروا 


إلى استفتائه . 


)١(‏ قال «الخطيب» في «الفقيه والمتفقه» (۲ : ۳۷۹) : «فإن استرشد جماعة فعليهم 
أن هوه على أفضل المفتين » وأعلمهم بأحكام الدين». ٠‏ 
(۲) انظر «إعلام الموقعين» (۲ : )۷٤-۷۲‏ و( : 40-474 5). 
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وكانت كلمة «الشيخ» لا تطلق ሠ‏ إلا على المتبحر في العلوم. 

الصفة الثانية : 

أن لا في شيئاً من الحقيقة على المفتي ؛ لأن المفتي يفتي على 
نحو ما يسمع ء فإذا أخمى المستفتي بعض الحقيقة فإنه لا ينجيه 
هذا » فيجب عليه أن يذكر کل الحقيقة حتى تكون الفتوى مطابقة 
للاستفتاء . 

وقد كان العلماءٌ الأقدمون إذا جاءهم الاستفتاءً في ورقة كتبوا 
الفتوی تحته مباشرة بکلام من طرف الصفحة إلى طرف الصفحة" ‏ 
حتی لا يبقى مجان لكلمةٍ تضاف » رعايةً لجانب الدين » واحتياطاً 
من أن يأتي صاحبُ هوى ویضیف إليها كلمة ء أو يحذف كلمة. 

الصفة الثالثة : 

أن جل العالك؛ لأن بعض المستفتين یسل بعبارة فيها فظاظة ء 
أو في وقت غير مناسب » أو أنه لا يصبر على العام ونحو ذلك ء 
(ነን‏ قال «الخطيب» في «الفقيه والمتفقه» (؟ : ዶን |) ፡ (ቸለፐ‏ السائل مسألته ف 

رُفْحَةٍ » فينبغي أن تكون الرّفْعَة واسعة ليتمكن المفتي من شرح الجواب فيها». 
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فينبغي له أن ل العالم ألا ني ኤጋ‏ السؤال. 

قال «الخطيب» في كتابه «الفقيه والمتفقه» ” ما ፌሬን‏ : لا ينبغي 
للمستفتى إذا سأل الفتي أن يقول له : ما يقول صاحبّك » أو ما 
تحفظ في كذا የ‏ بل يقول : ما تقول أيه الفقية የ‏ اھ 

وهذا من باب الأدب معه؛ ዕፃ‏ نفس المفتى نفس بشرية › 
فأحياناً قد تكون صيغةٌ السؤال غير جيدة » فلا ينشط لإعطاء 
الجواب کم ينبغي » وبا ينفع السائل ؛ فيعطي كلماتٍ وجيزة » قد 
لا يستوعبها السائل فيبني عليها ء فيكون خطِتاً 

نعم » ينبغي للمفتي أن يتنّى » وأن يصبر على الناس ؛ وأن 
يسعهم بحلمه ” . وكذلك المستفتي ينبغي له أن بل العالم » وأن 


يصررَ عليه » وأن يستفتي 80 وهدوء. 


جج يي شتت 


FA: ۲( في‎ (ነን 
من‎ ኃጫሟ «يلزم الفقية أن‎ : )۲۲٢ : ኛን قال «الخطيب» في «الفقيه والمتفقه»‎ (ሺ) 
الأخلاق أحملها ء ومن الآداب اذد )...| ء فیستعمل ذلك مع البعيد والقريب ء‎ 


ም 1”‏ لی ت وسبت طرائقٌ ا ھال ‏ وخلائق العوامٌ والأرذال». 
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الصفة الرابعة ' 

أن المستفتي لا يلزم أن يسأل عن الدلیل؛ لأن بعض الناس 
يظنٌ أن المستفتي يجب عليه أن يسأل عن الدليل” ء ويقول : إن 
الدليل على ذلك قول الله - جل وعلا - : ط فَسْكَلوا ሙኋ! ኃ!‏ 
إن كن لا 5-2 © بيت 2245 4 " فيقول: اسألوهم 
بالبينات والزبر » وهذا التفسير خالف .0 عليه المفسرون ء فإن 
المقسرين جعلوا ابخار والمجرور في قوله ፡‏ پائینٹ 4፡5‏ « 
راجع إلى قوله تعالى في أول الآية : $ وَمَآأَرْسَلمَا من قَبَلك إل رجَالا 


کے ان 4 ” فى تازیدکل فيك اڑعی الله إليد بالات وريز 
)١(‏ انظر ١صفة‏ الفتوى» (85) ء و«الفقيه والمتفقه» ኛን‏ : ۳۸۲). 
)٢(‏ (النحل :1-47 5). 
(ኛን‏ ذکر «السمين ا حلبي) في «الدر المصون» (۷ : ጄሪ )۲۲٢-۲٢٢‏ أوجه في 
متعلّق ا جار في قوله : «بالبينات». أختارٌ منها ثلاثة أوجه » وهي أعلاها : 
الج الأول ؛ أنه عاق بمحذوف عل أنه ዓዜቃ‏ «ترجالة». 
أي : رجالا ملتبسين بالبينات ؛ أي : مصاحبين لها. 
الوجه الثاني : أنه متعلق ب «أرسلنا» (ሠ‏ نية التقديم قبل أداة الاستثناء ء 


ሣራ ንሣ] بالہنات والزير‎ መጪ من‎ ሠ. | ሠ ፡ ፥ አጩ 
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فإذا سأل المستفتي وأجابه المفتي العالم بجواب لزمه أن 3ውህ‏ به 
ذوت أن ቁ.‏ عن الدليل. 

وإذا نظرنا 3( «المدونة» للإمام «مالك بن أنس» نجد أن کل 
أجوبة «مالك» دبل جلها ንህ‏ دليل ሠና ን.‏ مسائل الإمام «أحمد) 
نيد أن ሠ ዶና‏ أو جلها % یل : والممائل المتقولة العروقة عن 
أهل العلم أكثرّها بلا دلیل؛ ولهذا نقول : إن المفتي يذكر الدلیل من 
باب الأفضلية إذا شط لذلك » وكان المستفتي يعي . 

أما إذا كان المستفتي لا يعي » فإنه لا يذكر له الدليل. 

الصفة الخامسة: 

أن يكون مقصوذدہ من الاستفتاء هو معرفة الحق ፥‏ ليلتزم بة 
ويعمل بمقتضاه. 


وهذا أمر يجب على المستفتي أن يلتزمه؛ فإن كثيراً من المستفتين 


الوجه الثالث : أنه متعلق ب (نوحى). 
وحملة «فاسألوا أهل الذكر» في هذه الأوجه معترضة بين ما قبلها وبين 


«بالبينات». وانظر «الفتوحات الإهية» للجمل .)٢۷٥ : ን‏ 
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ነ‏ لصون النية في أسئلتهم ء ولا يحملهم على السؤال إلا خدمة 
أغراض وأهواء » حتى تجد الرجل يستفتي سبعة أو ثانية من 
المشايخ في المسألة الواحدة. ولا شك أن هذا أمر لا ينبغي » وفيه 
محظوران كبيران : 

الأول : أن فيه شغلاً للمشايخ « وإضاعة لوقتهم » فإن 


ات 


واجباتہم كثيرةٌ » وأعباعم متعددةٌ. وفيه كذلك إضاعة وقت 
المستفتي فيم لا ينبغي » وصرف جھدہ فیم لا يعنيه. 

وكل ذلك يحاسب المرءٌ عليه أمام الله » ም‏ وجل . 

الثاني : أن الذي يجب على المستفتي أن يجتهد في البحث عن 
الأعلم መኘ!‏ لله - عز وجل - ویلتزم ہما يفتيه به » وما زاد على 
ذلك فهو فضول 3 492 

وهذا يوجب على المفتين والمجيبين أن يأخذوا حذرهم 
وحيطتهم من هؤلاء الذين يستفتون عدداً من العلماء ء فإن كثيرا 


ርሃ” ። ሸን انظر «الفقيه والمتفقه»‎ (ነን 
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إذنه ء وهذا لا يحل ولا يجوز؛ لأن المفتي قد يصدر فتواه على أنها 
مقصورة على المستفتي وحذه بناءً على مقتضيات. وقد يكون 
متعجلاً غير متثبت في فتواه" . فإشاعة ذلك على عموم الناس أمر 
لايحل » فلا يجوز لشخص أن يسجل فتوى عام » ولا كلامّه إلا 
بإذنه '" ؛ لأن العالم إذا علم أن فتواه سَتَنشّرُ فإنه سيراعي فيها النظر 
إلى المصالح والمفاسد العامة . وهذا أمر ينبغي مراعاته من المفتي 
ሪህ‏ ,*, 


با جات 2 


)١(‏ روى «الخطيب» فی «الفقيه والمتفقه» (۲ ۰۰) عن «عبدالله بن ا معتز؛ أنه قال 
: «البَيّتُ يُسَهُلَ طريقٌ الرأي إلى الإصابة . والعجلة تَضْمَنٌ العثرة». 

(۲) في «الموافقات» )5 : (የፕ‏ قال «أشهب» عن «مالك» : «ورآني أكتبٌ جوابه 
في مسألةٍ. فقال : لا تكتيّها ፥‏ فإني لا أدري أثبّتَ عليها أم لا». 

(ዮ)‏ في «الموافقات» ፅን‏ : ۳۲۳) كان «مالك» إذا سٹل عن المسألة قال للسائل: 
«انصرف حتى أنظر فيها» فينصرف ويردد فيها. فقيل له في ذلك. فبكى وقال. 


ہے | ሯሩ‏ 
)3( أخاف أن يكون لي من المسائل يومٌ وأي يوم). 
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مراتب الفتوى 
للفتوی مراتب » فهي تارة تكون صريحة » وتارة تكون تلميحا. 
فیا كان منها صريحاً فلا إشكال فيه . 
وما كان فيه تلميح ፥‏ أو فيه كناية » فإنه يلزم فيه الاستيضاح 
و الال »من سیت الما رعدٹیا: لأف القمرى ር) ነፍ:‏ معي 
إذا وافقت الدليل.» أو وافقت قواعد الشرع » وترتب عليها تحقيق 
المصالح ودرء المفاسد . ظ 


و د 
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إلى تأثيرا لهوى في الفتوى 


هي كثيرة » منها : 


-١‏ تتبع الرخص ٠‏ واستدامة ذلك ” . فإن تتبع الرخص من 
العالم » والرغبة في أن يرخص في أي قضية تَعْرَض عليه من أعظم 
أسباب الهوى. وقد شاع هذا عند بعض الناس في هذا الزمن 
فتجده يتتبع الرخصة کیفم| كانت » ويفتي بہا. وهذا لا يجوز » بل 
يجب عليه أن یتحری اي ء وأن يفتى با يرى أنه الصواب في هذه 
المسألة. 


قال الشاطبى - رحمه الله - في «الموافقات» " ما نصه : «فإذا 


(ነን‏ قال «القرافي» في «الذخيرة» (ሃነ : ን‏ : «الرخصة : جواز الإقدام على الفعل مع 
اشتهار المانع منه شرعاً. 
والعزيمة : طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي. ثم الرخصة قد تنتهي 
للوجوب » كأكل المضطر ፍሬህ‏ ء وقد لا تتتهي ء كإفطار المسافر » وقد يباح 
سیبھا ء کالسفر » وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر» . 
وانظر «الموافقات» )6 : ኛ‏ * 3(1( «مفاسد اتباع - አሙ‏ 


‹ፅ*ለ' ነጎ في‎ (٢) 
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ساد الا کس سارت کا غويمة فق አ.‏ #القناقة اترتا 

وقال أيضاً ‏ : بع الرخص ا مع أهواء النفوس ፥‏ 
والشرعٌ جاء بالنهي عن اتباع ال مؤى» ” . 

وهذا الذي ذكره «الشاطبئٌ» قد وقع من كثيرين في أصول 
الدین وفروعه » قتجد الواحد منهم 51( اعترضته نازلة أجهد نفسه 
نی بحث أقوال العلماء ء حتی إذا وجد قولاً - وإن کان ضعيفاً أو 
፲፪.‏ مشكوكاً فى نسبنه إلى 429 - يوافقٌ هواه ٤‏ مسك به + وأفتى 
به ” ضارباً عَرْ እቃ‏ الحائط بالأقوال الأخرى المستندة إلى الدليل من 


الكتاب والسنة وقواعد الشريعة. 


والمفتي الموفق يحمل الناس على التوسط وما يمكنهم الالتزام 
یف ورعايتهم أمر الشرع. 


ፅንፈን (ነን‏ ۹۹۰ ء۲۷۸). 

(۲) فی «الموافقات» ٥(‏ : 175) : «قال سليمان (ሙ=‏ : إن أخذتَ بُرخصة كل عالم 
اجتمع فيك الشرٌ كله). 

(ዮ)‏ انظر «الموافقات» ٥(‏ ۹۱-۹۰۰) في «تتبع الرخص للأصدقاء». 
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قال الشاطبى في «الموافقات» " : «المفتي البالغ ذروة الدرجة 
يحمل الناس على المعهود الوسط فيا يليق بالجمهور ء فلا يذهب 
ሖር‏ مذهّب الشذة » ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال .. فعلى هذا 
كرف الیل إل الخ ف اليا بإطلاق فاا .ሠ (ይህ‏ 
التوسط » كا أن الميل إلى التشديد مضادٌ له أيضاً». 


؟- إعمال الحيل المذمومة ء للتخلص من الحكم الشرعي . وقد 
ذم الله - جل وعلا - الیھود على حيلهم » ولعنهم لذلك؛ لانہم 
استحلوا حارم الله بأدنى الحيل ” . 


.)۲۷۸ ۲۷٦٣: 8( (ነን 

(۲) قال «الخطابي» : ١إن‏ الله - سبحانه - مسخ اليهود قردة وخنازیر لما توسلوا إلى 
الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة » ሂራ”‏ أصحابٌ رسول الله يلل 
والتابعون مثل ذلك مخادعة. 
قال أبو أيوبّ السختياننٌ : يخادعون 41 كما يخادعون الصبيان . لو أتوا الأمر 
على وجهه كان أسهل». 
ثم قال : قال النبي يا : «لَعَنَّ الله اليهود حُرّمث عليهم الشحومٌ فَجَمَلُوها 
وباعوها ء وأكلوا أثمائها» [متفق عليه]. 
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ሕኒኃ,‏ ال ›.ጩ)‏ ما كي االفرکاث ق السا 
ا لجرار»“ حيث قال : «كل حيلة تَنصَبٌ لإسقاط ما أوجبه الله » أو 
تحلیل ما حرّمه الله » فهي باطلةٌ لايل لمسلم أن يفعلها ء ولا يجوز 
تقريرٌ فاعلها عليها » ويجب الإنكار عليه». 

أما إذا كانت الحيلة لا تَنْصَبٌ لإسقاط حكم شرعي؛ فإن 
بعض العلماء رخص فيها ء وسماها بعضهم : حيلاً شرعية » نسبة 
للشرع . ولا يصح أن تسمى حيلاً حينئذ » بل يقال فيها : رخص . 
وهي أن يسلك طريقاً للخروج من الإثم » والالتزام بوجه من 


بَمَنُوها : يعني أذابوها وحلطوها . وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم» 
ويحدث لا اسم آخر » وهو 05.7 [دَسَم اللحم]ء وذلك لا يفيد الجل ء فإن 
التحريم تابع للحقيقة » وهي ل 942 بتبدّل الاسم» اه. من «معالم السنن». 
انظر « مختصر سنن أي داود» للمنذري في (كتاب البيوع - باب النهي عن 
ፅን ፌሬ]‏ : ا 


)010 في )۲٦۴(‏ ط. دار ابن የሥ‏ 
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أوجه الشرغ » وهذه لا تسمى حيلة ". 

فالحيل المذمومة - كما ذكرنا - هي ما نْصِبَ لإسقاط واجب » 
أو تحليل عرّم ‏ کان جتال على الربا ዴሬ‏ » وذلك بأن يبيعه سلعة 
من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم . ثم يشتريها منه بأقل من 
الثمن الذي باعها به" . والعينة حرمة؛ ሁን‏ احتيال على الربا . 





(ነ)‏ مثل زوجة أيوب - عليه السلام - ذهبت لحاجة فأبطأت عليه ء فحلف إن برئ 
ليضرِبَئّها مثة سوط فحلله الله بضغث. 
قال الله - عز وجل - :233 بيدك صِعْثًا فاضرب به ولا 
تت (س : 44) روى عن اجاح أنه لأيوب خاصة. (ክን ህህ)‏ 
هي للناس عامة. «مختصر اختلاف الفقهاء» ("ጊኛ : ዮን‏ واصفة الفتوی) 
(ሞኒ)‏ 

(۲) انظر ا جموع الفتاوى» )۷٢:۲۸(‏ و«فیض القدیر» ፡ ነን‏ ۳۹۷). 
قال «الخطابي» في «معالم السنن) : هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة › 
وإضمار ما هو من أكبر الكبائر ء فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة 
ابيع الذي لم يقصد نقل املك فيه أصلاً ء وإنما قصده حقيقة الربا. وأيضاً فإن 
الطريق متی أفضت إلى ال حرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا. 


انظر «مختصر سنن أبي داود» (ጎ*ኞ: ፅን‏ 
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وقال الشاطبي - ፈድ)‏ الله - في «الموافقات» © : ل(إن اتباع 
هوى في الأحكام الشرعية مظنةٌ لأن يحتال بها على أغراضه መኃ‏ 
كالآلة 5:4 لاقتناص أغراضه » كالمرائي يتخذ الأعمال الصا حة 


| سُلَّالما في أيدي الناس . وبيان هذا ظاهر». 


ሠራ حب استدامة الرئاسة والإنارة ” . ولا 85 أن‎ -ቸ 
الرئاسة والمناضب من أعظم أسباب أتباع الحوى *؛ لأن من یعرف:‎ 
لان‎ ፥ ق كل ما يريدذون‎ ሠር] الشرع يعلم أنه لا يوافق. أهواء‎ 
يختاره الناس ء‎ [ጋ الشرع حکم على الناس » فتارة يكون الشرع‎ 


.)۲۹۹۰۲( نی‎ )١( 

(۲) قال «ابن عبدالبر» في «جامع بيان العلم وفضله» (ነ ሂ : ነ)‏ : «قال الفضیل بن 
عياض : ما من أحدٍ أحبّ الرياسة إلا >=“ وبغى» وتتبّع عيوب ር]‏ 
وكره أن يُذُكر أحد بخير». 

(ኛን‏ نی «الموافقات» ። ፅን‏ ۳۲۸) : قيل لمالك ؛ رحمه الله : «إذا قلت آنت يا أبا عبدالله: 
لا أدري ء فمن يدري የ‏ قال: ويحك أعَرَّفتني ومَنْ أنا» وإيش منزلتي حتى 
أدري ما لا تدرون ؟ ثم أخذ بجتج بحديث ابن عمر » وقال : هذا ابن عمر 
يقول : (لا أدري) » فمن أنا؟ وإنما أهلكٌ الناسٌ መዉ]‏ وطلب الرياسة ء 


وهذا يضمحل عن قليل 1 
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وتارة يكون مضادًا لأهواء الناس . فإذا كان الذي یفتی يريد 
استدامة الرئاسة » ورضا الناس عنه » ومحبتهم له » وتوجية وجوه 
الناس إليه » فإنه سيفتيهم با يرضيهم حتى لا ينصرفوا عنه » ولا 
یبین لهم حک الله - جل وعلا - الذي هو ال الواضحٌ » فيقع في 
العَلّط . نعم ليس كل حق يُعْلَّمُ يلزمٌ باه في كل زمان ومكان . 
لکن جب على الله آن ኘ‏ ينطق ياطل :وآ لا نسب للهريمة ما 
ليس منها؛ لهذا قال : «ابن حزم» في ذلك : إن الذي ينحرف 3 
الفتوى » ويتبع هواه يكون مبتغیاً لركاسةٍ أو كسب مال. 

والشرعٌ - ولله الحمد - لم يأتِ با ;55( على الناس ء ١‏ لا 
يكلف آله نفس ال ہا 

- اتباع الآباء في أصل الدین ء أو اتباع ما عليه المجتمع ء 

وجعل ات م غيره » 5[ قال - تعالى - : 
( وإذا قبل لهم انيمو 3 الوا بل تتبع مآ اَلفَیْتَا عَلي 
أبن م ^ . 


ቲኛሊዝ : (البقرة‎ )١( 
۱۷۰ : (البقرة‎ (ቸን 





-٥‏ التقليد المذموم والتعصب للمذاهب؛ لان غلاة المتعصبة 


يزعمون أن قول إمامهم شريعة يلزم الأخذ به » ویانفون أن ينسب 
الصواب إلى أحد من العلماء نمن يخالف هذا المذهب. 

-٦‏ تقديم العقل على ما دل عليه الشرغ في الفتوى نضا أو 
استناطاً. ሠ!‏ التص فاق 2ፆ‏ يقول : ኝ‏ جسن الأخذ ባር‏ 
انيت 1 ዝ ፊኝ‏ اس هذا السات . آو : በብይ‏ 461 سا 
للصحابة » أو صا حة للبدو ፥‏ أو صا حة لزمن ما ء لکن لا تصلح 
لؤماتتاهذا. 

وليس هذا من تعبيرات أهل العلم الذين يَتَحَرَّوْنَ الح . 
ويريدون وجه الله - تعا لی - نعم ء قد يظهر للعالم أن 9,ዶ!‏ بدلیل 
ماء والإفتاءَ بمقتضاه ء قد يترتب عليه مفسدة أعظمٌ من المصلحة 


المتوخحاة منه في موطن من المواطن ፥‏ أو في زمن من الأزمنة » فهذا 


() (الدخرف :0 
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قد يكون صحيحاً ؛ لأن مراعاة المصالح والمفاسد من القواعد 
الشرعية . کما تقدم. 

ویدخل في هذا مسألة التحسين والتقبيح العقليين " » وتقديم 
الاستدلال بالعقل على الأدلة الشرعية. 

بل بلغ الأمر عند بعض المنحرفين في هذا الباب إلى أن دعوا إلى 
تغيير أصول الفقه » وقواعد الاستنباط والفتوى » وإحداث أصول 
أخرى وَفْقّ أهوائهم » فلا يبقى الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » ولا يعود الأصل فى الأمر أن یکود للوجوبء ولا في 
النهي أن يكون للتحريم » بل == حتى دلالات الألفاظ. ولا 
شك أن هذا أمرٌ في غاية الخطورة ؛ لأن الأصول إذا دخلها اهوی 
ና 18‏ قات جميع الفروع وا حزئثیات انتتطۃ ( فيكون 
الضلالٌ أعظمَ بكثير من اتباع ال هوى في فهم دليل معين أو مسألة 
واحلة. 


با با 2 


.)38: 7١(و‎ )۹۰ : ለን انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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قد یکون ا ؛ لأن مراعاة المصالح والمفاسد من القواعد 
الشرعية . کما تقدم. 

ویدخل في በገ‏ التحسین والتقبيح العقليين "2 وتقديم 
الاستدلال بالعقل على الأدلة الشرعية. 

بل بلغ الأمر عند بعض المنحرفين في هذا الباب إلى أن دعوا إلى 
تغيير أصول الفقه » وقواعد الاستنباط والفتوى » وإحداث أصول 
أخرى وَفْقّ أهوائهم » فلا يبقى الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » ولا يعود الأصلُ في الأمر أن يكون للوجوب» ولا في 
النهي أن يكون ፈሥ=‏ : يل تخیر حتي دلالات الألفاظ. ولا 
شك أن هذا 2፡1‏ فی غاية الخطورة ؛ لأن الأصول إذا دخلها اهوى 
والانحراف ፍ ኒን‏ جميع الفروع والجزئيات المستنبطة » فيكون 
الضلالُ أعظعَ بكثير من اتباع الهوى في فهم دليل معين أو مسألة 
وأشدة. 


#ችቻች፳ 





(ገለ: Tg Arr ۸( انظر «مجموع الفتاوى»‎ (ነ) 


ےیک کپ 
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الخاتمة 


على كل حال لعل فی ذُكِْرٌ كفاية. وهذا الموضوع مهم وأرجو 
أن يستزاد من البحث فيه » وأن نتقی الله - جل وعلا - في ذلك . 
وأو جه الخطاب في ذلك إلى نفسي المقصرة ولاه وإلى كل أخ يخاف 
الله - جل وعلا -- ويتقيه روسو أن ت عي ساٹ ف ذلك آن 
يتقي الله في الفتوى » وأن لا يقول في مسألة إلا بعلم » وقد كان جمع 
من السلف يهربون إذا اجتمع إليه أربعون ورای الناس كثروا 
حول هَرَبَ » وليقولوا عنه ما يقولون. 

لکن الرئاسة ' والتصدر في كل جال هذا أمر ليس بالسهل. 

فينبغي على الجميع الخوفٌ من الله - جل وعلا -» والتحري 
في ذلك» واحترام أهل العلم ፥‏ ومحبة آهل السنة » والائتلاف وعدم 
الاختلاف » وتحري الحق حیثم| كان العبد » وسؤال الله - جل وعلا 


)١(‏ انظر ما قاله ١‏ ابن رجب » في جزء لطيف شرح فيه حديث ١‏ ما ذثبان جائعان..) 
ودنه إدارةٌ الطباعة المنيرية في « جامع بيان العلم وفضله (ሃገ: ነ) ፤‏ 
وفی عمل الطابعين هذا إیہام بأنه من «جامع بيان العلم وفضله» عل)ً أن ነች‏ 


«(ابن عبدالير) سنة (8577)ه ووفاة «ابن ) (ፌ-ሙ‏ سنة (۷۹۵)ھ.. فليعلم. 
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- دائاً بدعوة العلماء : اللهم إنا نعوذ بك أن زل أو تُرّل » أو 
قعل ار تقل ار تل آر هل علا او للع أو لع اللھم 
فأجب. 

نسألك اللهم أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإیمان . 

ሠ‏ لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ء )2( 31 رؤوف 
رحيم . 

. وسّع رحمتك ء وأمطر عفوك وجودك وإحسانك‎ ሥሥ 
ورسك عل اتا الماضين..‎ ከጠ ም 

اللهم بارك في علمائنا ا حالیین » وسددهم في أقوالهم 
وأعمالهم » وأبرمْ هذه الأمة أمر رشدٍ يعر فيه أهلى الطاعة » وينطق 
فيه بالحق » ويعافى فيه أهل المعصية . إنك على كل شيء قدير . 

نسألك اللهم أن توقق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد » وأن 
تجعلنا وإِيّاهم من ا متعاونین على البر والتقوى. ونعوذ بك اللهم أن 
نكون من المتعاونين على الإثم والعدوان . 

وصل الله وسلّم وباركَ على نبينا حمد . وآخر دعوانا أن الحمد 
رنب العالمين . 


